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رغبة الاقتصاديلى توسع تدخل الدولة في الحقل إ شتراكيللنظام الإ1976أدى تكریس دستور 

على معظم القطاعات احتكارجعلها تلعب دور تدخلي تمارس فیه منها بالنهوض بالتنمیة، مما 

فشل لعدم بالأن هذا التدخل باء، إلاّ الاقتصادیةالعدید من المؤسسات العمومیة من خلال إنشاء

ینات إلى وجوب إعادة النظر في دور الدولة في ة، مما أدى بها في الثمانتحقیقها للأهداف المرجو 

فتحه و  الاقتصادیبرالي الذي یتمحور حول تحریر قتصادي، لتقوم بعدها بتبني النظام اللّ القطاع الإ

، لتنتقل بعدها 1تدریجیا لصالح السوقالاقتصاديلحقل الدولة من اوانسحابة ة الحرّ على المنافس

1996.2ذي عززه دستور الّ من دولة متدخلة إلى دولة ضابطة و 

أمام هذا التجدید في المنظومة الاقتصادیة، وجد المشرع الجزائري نفسه مجبرا على وضع آلیات 

القطاعات، ة في بعضجدیدة تتماشى مع هذا النظام من خلال إنشائه لهیئات تنوب عن الدول

ء وظائف متعلقة المتمثلة في السلطات الإداریة المستقلة بهدف أدانظیره الفرنسي و تي قلّدها عن الّ و 

.المالیةو  الاقتصادیةبضبط النشاطات 

هیئات وطنیة كونها السلطة الإداریة الكلاسیكیة مختلفة تماما عن السلطات الإداریة المستقلة تعتبر

.الوظیفيالعضوي و بالاستقلال، كما أنها تتمتع 3 للرقابة الوصائیةیة ولاسلا تخضع لا للرقابة الرئا

19904أول هیئة تم إنشائها في إطار السلطات الإداریة المستقلة هي في مجال الإعلام سنة 

القرض، اللجنة ئات أخرى فیما بعد كمجلس النقد و المتمثلة في المجلس الأعلى للإعلام، لتلیها هیو 

.5.، ص2011، بوجملین ولید، سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري، دار بلقیس للنشر، الجزائر-1

مؤرخ438-96 رقم الرئاسيالمرسومبموجبالمنشور،1996لسنة الشعبیةالدیمقراطیةالجزائریةالجمهوریةدستور–2

10 في مؤرخ،03-02 رقم بالقانونالمتمم،1996دیسمبر8 في ،صادر76 عدد رسمیةجریدة،1996دیسمبر7 في

 في  المؤرخ،19-08 رقم قانونبموجبالمعدل،2002أفریل14بتاریخصادر،25 عدد رسمیةجریدة،2002أفریل

.2008نوفمبر16 في صادر،63 عدد رسمیةجریدة،2008نوفمبر15 .
قانون :القرض، مذكرة لنیل شهادة الماستر فرعالسلطة التنظیمیة لمجلس النقد و ،ةومبروك صونیبدر الدین لیدیة -3

.2.بجایة، صعبد الرحمان میرة، الأعمال، جامعة 
معدل ومتمم 1990ي سنة صادر ف14ر عدد .، یتعلق بالإعلام، ج1990أفریل 03مؤرخ في 07-90قانون رقم -4

.1993، مؤرخ في سنة 69ر عدد .، ج1993أكتوبر 26مؤرخ في 13-93بموجب مرسوم تشریعي رقم 
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، كما أن المشرع لم یغفل 1مجلس المنافسة، الذي یعتبر كآلیة لدخول السوق دون قیودالمصرفیة، 

.قتصاد الوطنيإحدى الحلول المناسبة لإنعاش الإعن إنشاء السوق المالیة باعتبارها

ثلة في أوراق إن التحدث عن السوق المالیة یستلزم بالضرورة إنشاء بورصة للقیم المنقولة المتم

بمقتضى مرسوم تنفیذي 1991في سنة استحداثهاوالسندات، فبورصة الجزائر تم مالیة كالأسهم

على رأس السوق القیم المنقولة ، ثم قام المشرع الجزائري بوضع سلطة إداریة مستقلة1692-91رقم

خولّ و  103-93وجب مرسوم تشریعي رقم مراقبها بمفي لجنة تنظیم عملیات البورصة و المتمثلةو 

امة تطبق على ضع قواعد عبسنّ وو أین تقوم تنظیمیة،ال لطةسّ ال عدة سلطات من بینها لها

.وضمان نزاهتهلسوق ، وذلك لمراقبة اقتصادیین داخل البورصةالأعوان الإ

السلطة اختصاصلسلطات الإداریة المستقلة هو من ختصاص التنظیمي الممنوح لكمبدأ عام الإ

أن المشرع إلاّ ;4سابقا، والوزیر الأول حالیاالحكومةالجمهوریة ورئیسدة في رئیسالتنفیذیة المجسّ 

سها لجنة تنظیم عملیات البورصة رأ علىالهیئات الإداریة المستقلة و ختصاص لبعضمنح هذا الإ

لطة التنفیذیة إلى السلطات الإداریة المستقلة دون بالتالي تم نقل هذه السلطة من السّ ومراقبتها، و 

.5ستوريأي مبرر د

نذكر منها سلطة ،في إطار سلطتها التنظیمیةهذه اللجنة عدّة مهام وصلاحیات نظرا لمنح المشرع 

نصوص قانونیة، لكن في نفس الوقت أخضع أعمالها وذلك بموجبفردیة و إصدار قرارات تنظیمیة 

.للرقابة القضائیة المختصة

نشورات بغدادي، ، م02-04لقانون وا 03-03ات التجاریة وفقا للأمر الممارس، قانون المنافسة و محمد شریفكتو-1

.4.، ص2010الجزائر، 
سنة 26ر عدد .المنقولة جبالقیم، یتضمن المعاملة الخاصة 1991ماي 28مؤرخ في169-91مرسوم تنفیذي رقم-2

1991.
، 1993، لسنة 34، یتعلق ببورصة القیم المنقولة ج،ر عدد 1993ماي 23مؤرخ في 10-93تشریعي رقم مرسوم -3

، مؤرخ 04-03، وبالقانون رقم 1996سنة  3، ج،ر عدد 1996جانفي  10مؤرخ في 10-96المعدل والمتمم بالأمر رقم 
.2011سنة  11، ج،ر عدد 2003فیفري 17في 

.، المرجع السابق1996ش لسنة .د.ج.ج رمن الدستو 2و  1الفقرة  125راجع المادة  -
4

إدارة : اجستیر في القانون، فرعالتنفیذیة للسلطات الاداریة المستقلة، مذكرة لنیل درجة المرضواني نسیمة، السلطة -5

.7، ص2010مالیة، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، و 
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مطلقة فعلیا وبصفةزائري المشرع الجهل خول :الإشكالیة التالیةفمن هذا المنطلق نثیر

 ؟مراقبتهامي للجنة تنظیم عملیات البورصة و ختصاص التنظیالإ

القانوني التكریس)الفصل الأول(فصلین، حیث نتناول في هذه الإشكالیة قسمنا البحث إلىلحلّ 

، حیث سنتعرض إلى ماهیةمراقبتهاللجنة التنظیم عملیات البورصة و للاختصاص التنظیمي

المبحث (ميالتنظی هاختصاصاثم مجال ، )المبحث الأول(م .ب.ع.للجنة تالاختصاص التنظیمي

).الثاني

، التنظیمیةالرقابة المفروضة على السلطةو  القیودلدراسة )الفصل الثاني(ص في حین نخصّ 

مراقبتها، ثم و بیة للجنة تنظیم عملیة البورصة النسّ الاستقلالیةبتبیان )المبحث الأول(حیث قمنا في 

).لمبحث الثانيا(جنة تطرقنا إلى الضمانات القضائیة على الأنظمة الصادرة عن هذه اللّ 

لنصوص القانونیة في في بحثنا هذا على المنهج التحلیلي الذي یقوم على دراسة ااعتمدنالقد  

رنة والفقه، حیان ببعض التشریعات المقافي بعض الأالاستعانةمجال البحث والتعلیق علیها، مع 

.القضائیةالاجتهاداتوما تیسر من 



 : الفصل الأول

ختصاص  للإ التكريس القـانوني  

التنظيمي للجنة تنظيم عمليات  

  .البورصة ومراقبتها
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مجسدة ها بموجب الدستور الصلاحیات السلطة التنفیذیة المخول لختصاص التنظیمي من الإ یعد

.الوزیر الأولمن رئیس الجمهوریة و في كل 

على أسلوب الإدارة اعتمادهاعجز الدولة في تسییر قطاعاتها الإقتصادیة بسبب لكن مع ظهور 

ضع قاعدة استثنائیة بمنحه السلطةو بتغییر و المشرع الجزائري إلى ضرورة قیامه الكلاسیكیة، تفطن

.مراقبتهاالبورصة و لجنة تنظیم عملیاتمنهالمستقلة، ة االتنظیمیة لبعض من الهیئات الإداری

علیها عتمداتها یعتبر من المیكانیزمات التي مراقبلجنة تنظیم عملیات البورصة و  داثستحاإن     

1سوق القیم المنقولةئیسیة لضبط الأداة الرّ السوق، و اقتصادي لإرساء ووضع قواعد المشرع الجزائر 

.سلطة ضابطة في المجال الماليعتبارهابا

من السلطات من بینها السلطة التنظیمیة ومراقبتها جملةویل لجنة تنظیم عملیات البورصة تم تخ

.لبورصةوالصفقات داخل الأنظمة ملزمة تتعلق بسیر المعاملات وذلك بسّنها

هیة االسلطة التنظیمیة للجنة تنظیم عملیات البورصة توجب علینا التعرض أولا لمولتحدید تكریس

نظیمي الت هاختصاصا، ثم لمجال )المبحث الأول( م.ب.ع.للجنة تالتنظیميختصاصالإ

).المبحث الثاني(

كریمة، السلطة القمعیة للجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، بن شعلال-1

.7.، ص2012قانون العام، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، : فرع
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:المبحث الأول

ومراقبتهاتنظیم عملیات البورصة التنظیمي للجنة ختصاصماهیة الإ

تعتبر ممارسة السلطة التنظیمیة من أسالیب العمل الإداري التي تقتصر فقط على الهیئات الإداریة 

خصوصا في فرنسا معظم دساتیر العالم  و وتغیرات فيلكن هذه الفكرة شهدت تطورات التقلیدیة، 

الجزائریة الدولة ، نفس التغییر عاشته وسلطة التنظیمأین تم قلب موازین القوى بین سلطة التشریع 

وتنویع الهیئات، للضرورة الحتمیة التي دفعت بها إلى تطور فكرة السلطة التنظیمیة 1عبر دساتیرها

كرا من قبل كل من رئیس جمهوریة الإداریة المستقلة الممارسة لها بموجب القانون بعدما كان محت

.الوزیر الأولو 

حیة تنظیم بصلانفردتا اقبتها التيومر من بین هذه الهیئات نجد لجنة تنظیم عملیات البورصة 

ة فیها، ووضعها لقواعد السیر الحسن السوق مراقبة كل العملیات المنجز سوق القیم المنقولة و 

.قتصادیین في البورصةالإ وحمایة الأعوان

فقبل أن نتطرق لكیفیة ممارسة هذه اللجنة للسلطة التنظیمیة، سوف نتعرض أولا إلى مفهوم

ختصاص التنظیمي هذا الإدستوریة إشكالیة، ثم نعالج )المطلب الأول(التنظیمي ختصاصالإ

).المطلب الثاني(الذي أثیر بحدة 

:المطلب الأول

مراقبتهاتنظیم عملیات البورصة و ختصاص التنظیمي للجنة مفهوم الإ

ي هإداریة صادرة عن الإدارة، و  قرارات ختصاص التنظیمي أو السلطة التنظیمیة مجموعةبالإنعني

المراكز قواعد عامة ومجردة تتعلق بجملة من الحالات و أعمال قانونیة وفقا للدستور، تتسم بكونها

2.القانونیة

قانون : عفتوس خدوجة، الإختصاص التنظیمي لسلطات الضبط الاقتصادي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون فر -1

.11.، ص2010العام للأعمال، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، 2008كیواني قدیم، السلطة التنظیمیة في التعدیل الدستوري الجزائري لسنة -2

.12.، ص2012، -1-فرع قانون المؤسسات، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 
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فمقتضى مبدأ الفصل بین السلطات، هو أن كل سلطة تقوم بمهامها المنوط إلیها، حیث أن السلطة 

للسلطة التنفیذیة، في حین السلطة مهمة تنفیذها موّكلةع القوانین ثم ضو ن و التشریعیة تقوم بسّ 

م منح تحقیق التعاون بین السلطات توفي سبیلالعدالة، سمباالقضائیة مكلفة بتطبیق القانون 

لجنة تنظیم عملیات ،ك1الاختصاص التنظیمي لهذه الهیئات الإداریة المستقلة في تأدیة مهامها

.البورصة

:الفرع الأول

ختصاص التنظیميتعریف الإ

في  یتمثل هدفهاو ، رارات إداریة عامة، مجردة وملزمةختصاص التنظیمي مجموعة قنقصد بهذا الإ

الهیئات الإداریةختصاصاأیضا في یدخلإصدارهاالمصالح العامة لهذا فإنتنظیم المرافق و 

التي تأخذ التي تصدرها السلطة التنفیذیة و وائح الإداریة، أو كما یطلق علیها تسمیة اللّ المستقلة

أن یصدر على شكل مراسیم أو قرارات بصفة مستقلة أو في صورة والتنظیم یمكن.2شكل قرارات

المشرع فیعود ختصاصامن السلطة الأصلیة أو أنها سلطة تشمل المجال الذي یخرج عن تفویض

3.مجال التنفیذ یعود لرئیس الحكومةلرئیس الجمهوریة و 

سلطة ومراقبتها وهينظیم عملیات البورصة لقد منح المشرع الجزائري السلطة التنظیمیة للجنة تو 

المنقولة مع حمایة ضبط السوق القیملضمان السیر الحسن للبورصة و والتي تهدفقانونیة

كما .4حفظ السنداتالوسطاء في البورصة و عتمادكاتنظیمي عام، ختصاصاالمتدخلین، وهو 

ختصاص التنظیمي في تسییر بورصة القیم المنقولة من خلال خول لها القانون ممارسة الإ

خص إعلام حاملي القیم المنقولة والجمهور المصادقة على القرارات مع تقدیم مقترحات للحكومة ت

.14.نسیمة، السلطة التنظیمیة للسلطات الإداریة المستقلة، مرجع سابق، صرضواني -1
، دار الثقافة -أسالیب العمل الإداري-دراسة في أسس التنظیم الإداري:مبادئ القانون الإداري:محمد سعید حسین أمین-2

.561.، ص1997الجامعیة، مصر، 
.375.، ص2005م السیاسیة، دار النجاح للكتاب، الجزائر، مولود الدیدان، مباحث في القانون الدستوري والنظ-3
.، المرجع السابق04-03من قانون 15المعدلة بالمادة 10-93من المرسوم التشریعي رقم 31أنظر المادة -4
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ها التي تصدر ، كما أخضع القانون الأنظمة1في عملیات البورصةوكذا الوضعیة القانونیة للوسطاء

وزیر المالیة ثم بعد ذلك یتم نشرها في الجریدة الرسمیة متبوعة بنص هذه اللجنة إلى مصادقة

2.موافقة الوزیر المكلف بالمالیة

الذي  عتمادكالاتنظیمي فردي تتخذها هذه الأخیرة بصفة فردیة ختصاصاكما یتم منح هذه اللجنة 

ه تنظیمي یتمثل في تقدیم أراء شبختصاصالها  وكذا خولّ تمنحه للوسطاء في البورصة 

3.واقتراحات

:الفرع الثاني

ومراقبتهاتنظیم عملیات البورصة ممارسة السلطة التنظیمیة من طرف لجنة 

الذي تبنته الدولة یبراليقتصادي اللّ الإ تعتبر بورصة الجزائر إحدى المعالم الجدیدة للنظام

جدید للسوق المالیة بإدخال طرق حدیثة في حركة رؤوس إنعاش إعطاءذلك بهدف الجزائریة، و 

4.وتشجیع المستثمرین، الأموال

بموجب المرسوم التشریعي 1993الجزائر سنة ومراقبتها فيلجنة تنظیم عملیات البورصة إنشاءم ت

، والمتدخلین فیهامنها تنظیم نشاطات البورصة ختصاصاتا، والتي منح لها القانون عدّة 93-105

اللجنة سلطة اعتبروالذي  10-53ل المرسوم التشریعي رقم الذي عدّ 04-03جاء قانون رقم ثم

عملیات البورصة تؤسس سلطة ضبط مستقلة لتنظیم"12ذلك في نص المادة ضبط مستقلة، و 

.6"الماليستقلالوالامراقبتها، تتمتع بالشخصیة المعنویة و 

دراسة حالة لجنة التنظیم -بن زیطة عبد الهادي، نطاق إختصاص السلطات الإداریة المستقلة في قانون الجزائري-1

، أعمال الملتقى الوطني حول السلطات -اقبة عملیات البورصة وسلطة ضبط للبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیةومر 

.172.، ص2007ماي، جامعة بجایة، 24-23الإداریة المستقلة في المجال الإقتصادي والمالي، أیام 
.، المرجع السابق04-03قانون من 15المعدلة بالمادة 10-93من المرسوم التشریعي رقم 32المادة -2
.172.بن زیطة عبد الهادي، نطاق اختصاص السلطات الإداریة المستقلة، مرجع سابق، ص-3
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر "عملیات بورصة القیم المنقولة في النظام القانوني الجزائري وقوانین المقارنة:"حملیل نوارة-4

.10.، ص2005جامعة مولود معمري، تیزي وزو، قانون الأعمال،:في الحقوق، فرع
.، المتعلق ببورصة القیم المنقولة، معدل و متمم، مرجع سابق10-93المرسوم التشریعي رقم -5
، 10-93، المعدل والمتمم للمرسوم تشریعي رقم 2003فیفري 17، المؤرخ في 04-03من قانون رقم 12أنظر المادة -6

.لمتعلق ببورصة القیم المنقولة، مرجع سابق، ا1993ماي 23المؤرخ في 
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ختصاص التنظیمي بضبطالإ والمتمثلة فيحیث أوكل لها المشرع صلاحیات بموجب القانون 

.إداریة فردیة مع تقدیم اقتراحات قرارات واتخاذسوق 

ومراقبتهاالطبیعة القانونیة للجنة تنظیم عملیات البورصة : أولا

، ومراقبتها صراحةالمشرع الجزائري على الطبیعة القانونیة للجنة تنظیم عملیات البورصة لم ینص

والتي 10-93من المرسوم التشریعي 20السالف الذكر، نص في المادة 2003تعدیل  ولكن في

الشخصیة الإستقلال المالي و ومنح لهاعلى أنها سلطة ضبط مستقلة 12بالنص المادة عدّلها

.المعنویة

إلى دراسة كل من الطابع دى بنا الأمر لطبیعة القانونیة لهذه اللجنة، أالمشرع صراحة  ذكرولعدم 

.لتحدید طبیعتها القانونیة لها ستقلاليوالاالإداري، سلطوي 

:جنةالطابع الإداري للّ -أ

علیه المشرع الجزائري صراحة في ینصإن الطابع الإداري للسلطات الإداریة المستقلة یجب أن

عن الشكوك، كما أحسن العمل فیما یتعلق بمجلس المنافسة الذي كیفه بتعادللاصه القانونیة نصو 

.نه سلطة إداریةالمتعلق بالمنافسة على أ031-03في أمر رقم 

إلا أنه یظهر معالمه من خلال صفة جنة رغم عدم النص صراحة على الطابع الإداري للّ 

ما یضفي الصبغة الإداریة علیها، كما أن ،2الأعضاء، إذ هناك قاضي واحد في تشكیلة اللجنة

تقنیة رة هیكلة اللجنة بمصالح إداریة و نص على ضرو ت10-93من المرسوم التشریعي 29المادة 

.4یقوم الطابع الإداري على معیارین، و 033-2000م رقم .و.ب.ع.ت.و ذلك بصدور نظام ل

المعدل 2003، لسنة 46ر عدد .، المتعلق بالمنافسة، ج2003جویلیة 19، المؤرخ في03-03من امر رقم 23المادة -1

.والمتمم
.، المرجع السابق10-93من المرسوم التشریعي رقم 22المعدلة للمادة 04-03من قانون رقم 13المادة -2
، یتضمن تنظیم وسیر المصالح 2000سبتمبر 28مؤرخ في 03-2000م رقم .ب.ع.ت.من نظام ل02أنظر المادة -3

.2001جانفي 31، مؤرخ في 08م، عدد.ب.ع.ت.الإداریة والتقنیة، لل
4-ZOUAIMIA(R), les autorités de régulation indépendantes dans le secteur financier en Algérie, édition Houma,

Alger, 2005, p.95.
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وق القیم المنقولة ضبط سه اللجنة هو تنظیم و إنشاء هذالهدف منن حیث أ:الماديالمعیار -1

كذا ، و للادخارفي القیم المنقولة التي تتم في إطار اللجوء العلني المستثمرادخارضمان حمایة و 

كما تقوم اللجنة توقیع العقوبات، أیضا سلطة الرقابة و من بین سلطاتها نجد و . 1ضمان الشفافیة

الوسطاء في عتماداو لتأشیر قرارات إداریة فردیة كااتخاذو ر في الجریدة الرسمیة بإصدار أنظمة تنش

لهذا و  كما تسهر على تنفیذ هذه القرارات،توظیف الجماعي للقیم المنقولة،عملیات البورصة وهیئات

تأدیبیة تنحصر فيالأخیرة عقوبات كذا تتخذ هذه اللجنة ضمن الأعمال الإداریة، و تعتبر مهام هذه

دون توقیع وحظر النشاط كله أو جزئه بصفة مؤقتة أو نهائیة،نذارالإتوبیخ و ال، عتمادالإسحب 

اختصاصهافمجال تدخل اللجنة في .2القضاءاختصاصوبات السالبة للحریة، حیث هي من العق

عام، في حین مجال اختصاصالقمعي هو ضیق مقارنة بمجال تدخل السلطة القضائیة التي لها 

المهنیة أو مخالفة تدخل اللجنة ینحصر في حالة مجود إخلال بأخلاقیات المهنة والواجبات 

للأحكام التشریعیة  والتنظیمیة المتعلقة بالبورصة والمرتكبة من قبل الوسطاء في عملیات البورصة 

.3وهیئات التوظیف الجماعي

تتخذ التي رها للأنظمة إصداداللجنة سلطة إداریة عنمن خلال هذا المعیار یتضح جلیا أن هذه 

.شكل قرارات إداریة قابلة للطعن بالإلغاء

ختصاصاالصادرة عن هذه اللجنة تدخل في الذي نعني به أن الأعمال:معیار المنازعات-2

عن بالإلغاء أمام قابلة للطنجد أن أنظمتها و .، وفي نفس درجة الأعمال العادیةالقاضي الإداري

ذلك عند ا یثیر نوع من الغموض و مم4"الطعن القضائي"المشرع عبارة ستعملامجلس الدولة، ولقد 

:، المتعلق ببورصة القیم المنقولة التي تنص10-93من المرسوم التشریعي رقم 33المادة ستقراءا

یمكن في حالة حصول على طعن قضائي أن یأمر بتأجیل تنفیذ أحكام اللائحة المطعون فیها، "

.، المرجع السابق10-93من المرسوم التشریعي رقم 30المادة -1
قانون :تواتي نصیرة، المركز القانوني للجنة تنظیم العملیات البورصة ومراقبتها، مذكرة لنیل الماجستیر في القانون، فرع-2

.18.، ص2005الأعمال، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.12.بن شعلال كریمة،السلطة القمعیة للجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها، مرجع سابق، ص- 3

4 -ZOUAIMIA (R)، les autorités de régulation indépendantes et la régulation économique en Algérie، édition
Houma، Alger, 2005، p.22.
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الإفراط أو طرأت وقائع دة و هذه الأحكام مما یمكن أن ینجز عنه نتائج واضحة الشّ إذا كانت 

".جدیدة بالغة الخطورة منذ نشرها

ها في قانون المنصوص علی1ختصاص القضائيراء القواعد العامة المتعلقة بالإلكن عند استق

نظر الالدولة بمجلسجنة یختص أن الطعون المقدمة ضد اللّ نجد ،2الإداریةالإجراءات المدنیة و 

.فیها

أن لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها تتسم بالطابع الإداري من خلال هذا التحلیل، نستشف

ظمة التي تقوم بإصدارها اللجنة الأن ءالقضاء الإداري في دعاوي الإلغاختصاصاوذلك من خلال 

.ضفاء الطابع القضائي علیهاإ استبعادوبالتالي 

:الطابع السلطوي للجنة- ب

الاستشارةلا یقتصر على الهیئات الإداریة المستقلة أنها سلطات، فهذا یعني أن دورها عتباراإن 

أصیل ختصاصكاالذي یعود القرارات و  اتخاذ، بل أنها تتمتع بسلطة اقتراحاتوتقدیم أراء أو 

.3للسلطة التنفیذیة

ذلك في وي للجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها و بالطابع السلطالمشرع صراحة عترفاولقد 

هي سلطة من هنا نستخلص أن هذه اللجنة السالف الذكر، و 04-03قانون رقم من 12المادة 

كما عتمادالإكقرار  أیضافردیة قرارات تخاذاكون أنها تتمتع بسلطة استشاریةولیست مجرد هیئة 

.تسیرهسوق القیم المنقولة سلطة ضبط ، وبالتالي تتولى تتمتع أیضا بسلطة إصدار قرارات تنظیمیة

:للجنةالاستقلاليبع الطا -ت

یكمن في بین الهیئات الإداریة التقلیدیة بین السلطات الإداریة المستقلة و ختلاف الجوهري إن الإ

لا سلم الإداري، حیث أنها لهو عدم خضوع هذه السلطات لمبدأ التدرج في ا، و الإستقلالیةطابع 

1- ZOUAIMIA (R)، les autorités de régulation indépendantes et la régulation économique en

Algérie،op.cit. p.23.
23، مؤرخ في 21ر عدد.، یتضمن قانون إجراءات مدنیة وإداریة، ج2008فیفري 25مؤرخ في 09-08قانون رقم -2

.2008أفریل 
3- ZOUAIMIA (R)," les autorités de régulation indépendantes et la régulation économique ،" revue idara, N° 02,
2004, p.30 et s.
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 لا ، فلا تخضع1ستقلالیةالتعلیمات، فتمارس صلاحیاتها بكل من طرف الحكومة الأوامر أو اتتلقى

ة من الناحیة العضویة هذه اللجنستقلالیةاستخلاص اأو الوصائیة، كما یمكن رئاسیةالرقابة لل

كذلك من الناحیة الوظیفیة، كما أضفى التعدیل بالنظر إلى تعدد أعضاء اللجنة، ونظام التنافي و 

2.ستقلال الماليلها بالإواعترفة علیها الشخصیة المعنوی04-03نون الجدید الذي جاء به قا

ومطلقة تامة ستقلالیةاتمس أن هناك نل لا أنه، إلاّ ستقلالي على هذه اللجنةالطابع الإإضفاءرغم 

.تخضع دائما لتبعیة السلطة التنفیذیةعتبارهابا

ول للجنة تنظیم عملیات البورصة التنظیمي المخالإختصاصتبریر:ثانیا

:مراقبتهاو 

كرا فقط على السلطة حالذي كان سابقاختصاص التنظیمي للسلطات الإداریة المستقلة إن منح الإ

ضمان حسن سیر سوق بم الّتي تقوم.ب.ع.ت.خاصة بالنسبة للسوق و الضبط  ههدفالتنفیذیة، 

ویل تم التخأساسهااد مبررات على القیم المنقولة، فأمام هذه الفكرة الجدیدة حاول الفقهاء إیج

سها لجنة تنظیم عملیات البورصة على رأهذه الهیئات الإداریة المستقلة و السلطة التنظیمیة ل

خدمة للضبط الاقتصادي أما بعض الآخر یستند على  لها  منحتمراقبتها، فالبعض یرى أنه و 

.فكرة امتیازات السلطة العامة

م.ب.ع.ت.للخدمة الضبط الاقتصادي هو أساس الإختصاص التنظیمي- أ

،للضبطغة جدیدةلة للجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها صبتعتبر السلطة التنظیمیة المخو 

.قتصاد الوطنيالإ نعاشسوق القیم المنقولة وإ لفعالیة في ذلك بهدف تحقیق او 

مراقبها هو نتیجة عدم نجاعة الأسلوب نة تنظیم عملیات البورصة و للجفمنح هذه السلطة التنظیمیة

ما أدى بالبحث عن آلیات  جدیدة، بالتالي م،الجمودتسم بالركود و یطرف الدولة الذي  المعتمد من

قتصادي، حیث أن لجنة أو خدمة لضبط الإأساستبریر هذه السلطة التنظیمیة على أسند الفقه 

یقة أنها الطر و ، 3سوق القیم المنقولةها تعتبر الأداة الرئیسیة لضبط مراقبتو  تنظیم عملیات البورصة

.16.بن شعلال كریمة، السلطة القمعیة للجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها، مرجع سابق، ص-1
.65.ع سابق، صجة، الإختصاص التنظیمي لسلطات ضبط الاقتصادي، مرجفتوس خدو -2
.7.بن شعلال كریمة، السلطة القمعیة للجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبها، مرجع سابق، ص-3
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حقیق الحیویة في المجال المالي بالتالي ت، و 1تشجیع الاستثمارالأنسب لحركة رؤوس الأموال و 

2.ستجابة لمختلف متطلبات السوقوالإ والإقتصادي

م.ب.ع.ت.ظیمي للختصاص التنلإالسلطة العامة كأساس لامتیازاتة فكر -ب

ظیمي یعد مظهرا من مظاهر ممارسة ختصاص التنع السلطات الإداریة المستقلة بالإإن تمت

التنظیمي والذي هو حكرا هذا الإختصاص هالال منحذلك یظهر من خالسلطة العامة، و امتیازات

الدولة التجدید من الذي یعبر حقیقة عن رغبةهذه الهیئات الإداریة المستقلة و تم نقله لعلى الدولة و 

لأن لجنة ، 3تخلي هذه الأخیرة عن التسییر المباشر لسوق القیم المنقولةمنظومتها الإقتصادیة و 

،المنقولة وضمان سیرهق القیم مراقبها هي المختصة في ضبط سو تنظیم عملیات البورصة و 

.حیويقتصادياوالمستثمرین لتحقیق نمط دخارالإحمایة و 

لب الثانيالمط

مراقبتهاللجنة تنظیم عملیات البورصة و ختصاص التنظیمي دستوریة الإإشكالیة

التي المتمثلة في كل من السلطة التشریعیة یم الثلاثي للسلطات و على التقسیعتمد الدستور الجزائري 

ة تتولى مهام تحقیق توكل مهمة التنفیذ للسلطة التنفیذیة، أما السلطة القضائی، و ن القوانینتقوم بسّ 

.4دستوریاهذه السلطات المنظمةو  ،العدل والرقابة

تعد أصلا  ا، وخول لها سلطات مهمتهالهیئات الإداریة المستقلةأنشأ المشرع أن في المقابل نلاحظ 

أصیل للسلطة اختصاصالسلطات الثلاثة، ومن بینها السلطة التنظیمیة التي تعد اختصاصمن 

ة مما أثار جدل التنفیذیة والذي تتمتع به لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها في مجال البورص

.من عدمهحول مدى دستوریته

.10.، مرجع سابق، ص"عملیات بورصة القیم المنقولة في النظام القانوني الجزائري"حملیل نوارة، -1
.78.التنظیمي لسلطات الضبط الاقتصادي، مرجع سابق، صوس خدوجة، الإختصاصتف-2
.24.رضواني نسیمة، السلطة التنظیمیة للسلطات الإداریة المستقلة، مرجع سابق، ص-3
قانون العام :رابح نادیة، النظام القانوني للسلطات الضبط الإداریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع-4

.09.، ص2012بد الرحمان میرة، بجایة، للأعمال، جامعة ع



التكریس القانوني للإختصاص التنظیمي للجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتھاالفصل الأول

~ 13 ~

، )الأولالفرع (وطني ختصاص التنظیمي في القانون الدستوریة هذا الإلهذا سنتطرق لدراسة مدى و 

القضاء في القانون المقارن كل من الفقه و  اهادات التي جاء بهالاجتثم سنتطرق لمختلف الحلول و 

).الفرع الثاني(

:الفرع الأول

هاتمراقبمي للجنة تنظیم عملیات البورصة و ختصاص التنظیمدى دستوریة الإ

كذا لجنة التنظیمي لكل من مجلس النقد والقرض،و  صختصانح المشرع الجزائري صراحة الإم

.مراقبتهاتنظیم عملیات البورصة و 

ختصاص التنظیمي كام الدستور الجزائري على هذا الإإحالة أحو  الإسقاطلكن عندما نقوم بعملیة 

دة في كل من یعود للسلطة التنفیذیة المجسّ أصیلختصاصكام، نجد أنه .ب.ع.ت.للالمخول

ن سیر المرفق العام بصفة الوزیر الأول الذي یتولى هذا الأخیر السهر على حسالجمهوریة و رئیس 

الفقرة الثانیة من دستور 125كذا المادة و  فقرة الثانیة85لنص المادتین نااستقرائعامة، وهذا عند 

المتضمن تعدیل 19-08قانون من13و 09بعد تعدیلها بموجب المواد 1996

1.الدستور

الفقرة الأولى التي تنص على أن رئیس الجمهوریة یمارس سلطة125خلال نص المادة فمن

وائح فهو یتمتع بسلطة اللّ بإصدارهو الذي یقوم المسائل غیر المخصصة للقانون، و  في التنظیمیة

أصبح و ثم في نفس المادة في فقرتها الثانیة نصت على أن رئیس الحكومة سابقا .تنظیمیة قویة

عند التمعن نفس الشيء نستخلصهو . بالتنفیذ في المجال التنظیميلوزیر الأول هو المكلفحالیا ا

الوزیر الأول حالیا سلطةخول لرئیس الحكومة سابقا، و من نفس الدستور حیث 85في المادة 

في  باستقلالیةسلطات الإداریة المستقلة تتمتع القول أن الو . ن سیر الإدارة العمومیةالسهر على حس

2.لا تخضع لهذه الرقابة تخالف الدستور إدارةتخضع لرقابة الحكومة، فكل مباشرة صلاحیاتها ولا 

.، المرجع السابق1996دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، لسنة -1
، مذكرة لنیل شهادة "السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي":عیساوي عز الدین-2

.58.، ص2005ال، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،قانون الأعم:الماجستیر في القانون، فرع
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الذي أثار جدل فقهي حول هذهلذي یسود هذه النصوص القانونیة و م هذا الغموض القانوني اأما

جود أي اجتهاد دستوري وطني في المجال، أدى بنا الأمر إلى تبیان مدى و نعداماالمسألة وأمام 

ة هذه ما مدى مطابقو  )أولا(مراقبتها في النظام السیاسي الإداري لجنة تنظیم عملیات البورصة و 

).ثانیا(حكام الدستور جنة وأالسلطة التنظیمیة للّ 

:السیاسي الإداريالنظاممراقبتها في البورصة و یات وجود لجنة تنظیم عمل: أولا

ت م، تعدد.ب.ع.ت.حول دستوریة الإختصاص التنظیمي المخول للالذي أثیرالإشكال مأما

الآراء، فالبعض یؤسس مشروعیتها على أنها سلطة رابعة إلى جانب السلطات ختلفتواالحلول 

.لیس سیاسیاو  ع السلطة التنفیذیة إداریا فقطالتقلیدیة الثلاث، أما البعض الآخر یدمجها م

رابعةالسلطة العلى فكرة المستقلة ات الإداریة تأسیس مشروعیة السلط- أ

التشریعیة، السلطة (كلاسیكیة على أن هناك ثلاث سلطاتإن مبدأ الفصل بین السلطات یبنى

عتمداإذ أن المشرع الدستوري .1ذي یعود الفضل لمونتیسكیو في صیاغتهاالّ و ) والقضائیةالتنفیذیة

عدم إدراج هذه السلطات ، و 2على مبدأ الفصل بین السلطات كمبدأ أساسي لتنظیم السلطة العامة

عدم وذلك ل من السلطات الثلاث أدى القول بأنها تشكل سلطة رابعة جدیدةالمستقلة ضالإداریة

لیس لها أساس من و  غیر صائبة لكن هذه الفكرةهذه الهیئات، إنشاءوجود نص یتعارض مع 

داریة المستقلة لم یكن ناتجا عن فكر ة التي تتمیز بها هذه السلطات الإفالصبغة الإداریالصحة،

هذه الفكرة هناك خلط ل نتیجةو . 3 یمكن أن تكون غیر ذلكوإنما جاءت عن طریق الخطأ ولاقانوني 

إنما الفصل، فالمبدأ لیس وجود سلطات ثلاث و مبدأ مقیدلللمبادئ الدستوریة لعدم وضع الدستور 

4.بینهما

ذبیح میلود، مبدأ الفصل بین السلطات في النظام الدستوري الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون -1

.5.، ص2006الدستوري، جامعة العقید الحاج لخضر، باتنة، 
.58.عز الدین، السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في المجال الإقتصادي والمالي، مرجع سابق، صعیساوي-2
.34.رضواني نسیمة، السلطة التنظیمیة للسلطات الإداریة المستقلة، مرجع سابق، ص-3
ي حول سلطات ضبط المستقلة في ، الملتقى الوطن"الهیئات الإداریة المستقلة في مواجهة الدستور"عیساوي عز الدین، -4

.27.، ص2007ماي، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 24-23المجال الاقتصادي والمالي، أیام، 
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إذا كان الأمر كذلك یجب أن یكون  ههذه الهیئات تشكل سلطة رابعة منتقدة لأنبالتالي فكرة أن و 

ها ل یمنحو  الدستور یؤهلها اهناك قاسما مشتركا بین السلطات الثلاث، وهذه الهیئات یكون أصله

1.نة الدستوریة صراحة لهذه الهیئاتاما نراه هو غیاب المك، و سلطة رابعة

:ولیس سیاسیامستقلة تابعة للسلطة التنفیذیة إداریا الالسلطات الإداریة - ب

لكن بوصفها شخص معنوي خاضع للقانون العام ولیس الإداریة المستقلة تمثل الدولة إن الهیئات

المهام  أن مثل الدولة من المنظور الإداري ولیس الدستوري، حیثكسلطة سیاسیة، أي أنها ت

الدولة من السلطة التنفیذیة، أما السلطات الإداریة المستقلة تمثلختصاصاالسیاسیة هي من 

في النظام الإداري الجزائري لیسإدخال هذه السلطاتأن  لكن المشكلفقط،  الإداريالجانب 

هذه الأخیرة لا تقبل التنازل عن أن و  ،تمركز السلطة بین أیدي الهیئة التنفیذیةلذلك ن و الأمر الهیّ ب

بفرض رقابة شدیدة علیها، وبالتالي فإن هذه الإداریة المستقلة، إلاّ  اتلهذه السلطختصاصاتهاا

تختلف تماما عن الإدارات م هي فقط سلطات تابعة للدولة و .ب.ع.ت.على رأسها لالهیئات و 

2.التقلیدیة

ومراقبتها لأحكام السلطة التنظیمیة للجنة تنظیم عملیات البورصة مطابقة:ثانیا

دستور

، لأن إشكالم إلى جانب السلطة التنفیذیة لا یثیر .ب.ع.ت.التنظیمي للختصاصإن منح الإ

ه هذا الأخیر في منحتبریر هذا في كمنلكن المشكل یس لها فعلیا الطابع السلطوي، و المشرع كرّ 

، مما جعل البعض لاحیات السلطة التنفیذیةمن ص هأصلالهیئات الذي یعد في ختصاص لهذهالإ

3.ون بعدم دستوریة هذه الصلاحیةیقرّ 

هذا لیس مطلقا، و إن نقل الاختصاص التنظیمي من السلطة التنفیذیة إلى السلطة الإداریة المستقلة

یرة وظیفتها تكمن في ضبط مراقبتها، حیث أن هذه الأخبورصة و ما نراه مع لجنة تنظیم عملیات ال

، كلیة مجلة إجتهاد، "المكانة الدستوریة للهیئات الإداریة المستقلة، مآل مبدأ الفصل بین السلطات"،عیساوي عز الدین-1

.206.، ص2006، جامعة بسكرة، 04الحقوق، عدد 
.37.رضواني نسیمة، السلطة التنظیمیة للسلطات الإداریة المستقلة، مرجع سابق، ص-2
.80.فتوس خدوجة، الإختصاص التنظیمي للسلطات الإداریة المستقلة، مرجع سابق، ص-3
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، إلاّ 1من وزیر المالیةالموافقةلإجراءالتي تصدرها تخضع وجوبا والأنظمة،سوق القیم المنقولة

تنفیذیة یطرح مشكل دستوري عویص م بدل السلطة ال.ع.ب.ت.ه تخویل السلطة التنظیمیة للأن

ختصاص الإ تجیزالتي لا، و 1996فقرة الثانیة من دستور 125خاصة بالعودة لنص المادة و 

جنة لّ لالتنظیمي الإختصاصتم إحاطة  ، لذا 2لقوانینه لار تنفیذللوزیر الأول في إطالتنظیمي إلاّ 

.شكلیةقیود موضوعیة و  هيلتبریر دستوریته و بعدّة قیود 

:القیود الموضوعیة- أ

ر فقط على م لیس بالمطلق وإنما هو منح ینحص.ع.ب.ت.نظیمي للإن منح الاختصاص الت

للسلطة التي یتمتع بها الوزیر مماثلة تلیس، و طار صلاحیاتهاذلك في إالقطاع الذي تشرف علیه و 

.فیمكن أن نقول أن السلطة التنظیمیة للجنة هي من نوع خاص.3الأول

:القیود الشكلیة-  ب

على رأسها هذه السلطات الإداریة المستقلة و نعني بها تلك الإجراءات التي یفرضها القانون على 

الموافقة إجراءم، فعند إصدار هذه الأخیرة للأنظمة فهي تعدّ غیر قابلة للتنفیذ إلا بعد .ب.ع.ت.ل

كما ، 4بقرار الموافقة إرفاقها الرسمیة معتنشر بعدها في الجریدة من طرف الوزیر المكلف بالمالیة و 

المجالات التي تضع فیها 10-93من المرسوم التشریعي رقم31حدد المشرع في المادة 

.أنظمة التنظیم. م.ب.ع.ت.ل

كذا السلطات بصفة خاصة و . م.ب.ع.ت.ظیمیة الممنوحة للنأن السلطة التمن هنا نستخلص

ولا یكون النظام قابلا السلطة التنفیذیةختصاصالمستقلة بصفة عامة هي جزء فقط من الإداریة ا

-93من المرسوم التشریعي رقم 32، یتعلق بتطبیق المادة 1996مارس 11المؤرخ في 102-96مرسوم تنفیذي رقم -1

.1996لسنة 18ر عدد .، یتعلق ببورصة القیم المنقولة، ج1993ماي 23المؤرخ في 10
ورصة و السلطة الضبط للبرید لجنة تنظیم مراقبة عملیات الب-قوراري مجدوب، سلطات الضبط في المجال الاقتصادي-2

.45.، ص2010، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، -و المواصلات
.45.رضواني نسیمة، السلطة التنظیمیة للسلطات الإداریة المستقلة، مرجع سابق، ص-3
.45.، صمرجع نفسه-4
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هو ، و 1سوق المراد ضبطهالوذلك لتحقیق فعالیة في مجموعة من الإجراءات،استفاءللتنفیذ إلا بعد 

.م لضمان حسن سیر السوق القیم المنقولة.ب.ع.ت.الحال بالنسبة ل، ل

:الفرع الثاني

ختصاص التنظیمي الممنوح للسلطات الإداریة المستقلة في القانون دستوریة الإ

المقارن

لمحاولة معالجة قضائي دستوريإجهاد أيعدم وجود و أمام غیاب أي تبریر للمشرع الجزائري 

ون المقارن لكونه یعرف نفس ختصاص التنظیمي توجب علینا البحث في القاندستوریة هذا الإ

.المشكل

على أن الوزیر الأول هو الذي  صتننجدها من الدستور الفرنسي، 21أحكام المادة ستقراءافعند 

ظیمي إلى جانب رئیس ختصاص التن، وبالتالي یمارس الإبمهمة السهر على تنفیذ القوانینیقوم

ختصاص التنظیمي یة هیئة أخرى الإالمشرع الفرنسي لم یمنح لأ أنتج من هنا نستنالجمهوریة، و 

2.سبانیاعرفه كل من دستور إیطالیا وإ ونفس الشيء

هذه الثغرة ول ناجعة لسدّ ضرورة إیجاد حلدفع بكل من الفقه والقضاء لالقانوني الفراغإن هذا 

  .ةالقانونی

الحلول التي جاء بها الفقه: أولا

تقلة سللسلطات الإداریة الملختصاص التنظیمي المخوّ دستوریة للإبین المؤیّد والمعارض حول 

استنادادستوریتها ون على عدمفالبعض یقرّ مراقبتها، البورصة و خاصة للجنة تنظیم عملیاتو 

قد مست بمهام السلطة التنفیذیة ، و أن هذه السلطات 1958ة نلسالفرنسي الدستورمن21للمادة

عدم نصوص مشوبة بهذا الإختصاص هي لهذه الهیئاتأن النصوص التشریعیة التي خولت و 

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر "د والمواصلات السلكیة واللاسلكیة كسلطة إداریة مستقلةسلطة ضبط البری"جلیل مونیة، -1

.75.، ص2003إدارة مالیة، جامعة الجزائر، :في الحقوق، فرع
.86.فتوس خدوجة، الإختصاص التنظیمي للسلطات الإداریة المستقلة، مرجع سابق، ص-2
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ختصاص التنظیمي لهذه الهیئات صار فكرة المشروعیة الدستوریة للإبالمقابل أن.1دستوریتها

یؤسسون على أن المشرع الفرنسي عندما خول سلطة إصدار القرارات لهذه الهیئات فهي لا 

ته بنفسه عن طریق تحدید ا، حیث أن المشرع لا یتنازل عن صلاحیاتتعارض مع الدستور تمام

لیها حلول توصل إلا هذه. 2أن تبقى فكرة التفویض مستبعدةإطار ممارسة هذه السلطة لكن بشرط 

لممارسة هذا الإختصاص شروطلوضعها  االتي لعبت دور كبیر أیضاالمجلس الدستوري الفرنسي

.أزال الغموض حول هذه المسألةممّا  هذا  وذلك  لنفي عدم دستوریته

الحلول التي جاء بها القضاء:ثانیا

، حیث الإشكالیةرأیه هو الآخر حول هذه  لإعطاءالتي قدمها الفقه، جاء دور القضاء بعد الحلول

منح إمكانیةیعني عدم لا لختصاص للوزیر الأول فهذا منح الإعندماأن الدستوربح موقفه وضّ 

أبرز مثال عندما تم منح لكن في الإطار المحدود فیه، و لعلّ هذا الإختصاص لهیئة أخرى، و 

حیث لم تشكل عائقا عندما حدد CNCLالحریاتللاتصالات و السلطة التنظیمیة للجنة الوطنیة 

المجلس الأعلى لإنشاءنفس الشيء بالنسبة و  في إطار محدد،التنظیمیةجال ممارستها للسلطةم

م .ب.ع.ت.أن ل2001سنة جتهاداالفرنسي ، وكذلك قدم مجلس الدولةCSAللسمعي البصري 

ذلك لفعالیتها و  3یتسم بالتقنیة، الذي ختصاص التنظیمي لطبیعة عملهایتوجب علیها أن تمارس الإ

.قتصاديناحیة التطبیقیة لتحقیق غرضها الإمن ال

إلا على عبقریة جتهادات القضائیة التي تبناها خاصة القضاء الفرنسي لا یدل كل هذه الحلول والإ

ها هي حلول كلّ تمیزه بالحنكة القانونیة، و و  جتهادالإالقاضي الفرنسي وذكائه في مجال البحث و 

.الغموض علیهازالأالتي حسمت الجدل المثار و بعید و موفقة إلى حدّ كانت 

، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في "السلطات الإداریة المستقلة الفاصلة في المواد الإقتصادیة والمالیة"سمیر، حدري-1

.87.، ص2006القانون، فرع قانون الأعمال، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، 
.88.مرجع نفسه، ص-2
.95.ابق، صفتوس خدوجة، الإختصاص التنظیمي للسلطات الإداریة المستقلة، مرجع س-3
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:المبحث الثاني

ة تنظیم عملیات البورصة مراقبتهاختصاص التنظیمي للجنمجال الإ

لذا  ،ضبطهسیة لتنظیم سوق القیم المنقولة و مراقبتها الأداة الرئیو  تعد لجنة تنظیم عملیات البورصة

عتبارهاباات خصوصا من الناحیة التنظیمیة الصلاحیالجزائري جملة من المهام و لمشرع ل لها اخوّ 

المطلب (لجنة للأنظمة المتعلقة بتنظیم سوق القیم المنقولة اللذلك سنتناول إصدار ،محل دراستنا

).المطلب الثاني(التنظیمي لهذه اللجنة ختصاصالا أنواع، ثم نركز على)الأول

:الأولالمطلب

جنة للأنظمة المتعلقة بتنظیم سوق القیم المنقولةللا إصدار

الأنظمة المتعلقةإصدارمراقبتها بموجب القانون صلاحیة لجنة تنظیم عملیات البورصة و لت لخوّ 

المعدلة 04-03من القانون 15المادة ستقراءابتنظیم سیر سوق القیم المنقولة وذلك خلال 

ن الأنظمة تقوم بسّ  م.ب.ع.ت.حیث تنص على أن ل10-93من المرسوم التشریعي 31للمادة

جنة بنشر هذه الأنظمة في تقوم اللّ .دف تنظیم سیر سوق القیم المنقولةمناسبة به هاالتي ترا

یكون وزیر المالیة هو ها و الذي یتضمن الموافقة علی ينص القانونالبالجریدة الرسمیة مرفوقة

1.صاحب الموافقة

مختلف سنتطرق إلى،التي تهدف إلى ضبط السوقهذه الصلاحیة التنظیمیة في معن أكثر ولنت

الفرع (بالقیم المنقولة نظمة التي تصدرها حسب الهدف الذي ترید تحقیقه إلى أنظمة متعلقةالأ

نبین إنفراد ثم ، )الفرع الثاني(البورصة لجنة القواعد المتعلقة بالمتدخلین في الوضع و  ،)الأول

).الفرع الثالث(اللجنة بمهام ضمان الشفافیة 

.109.فتوس خدوجة، الإختصاص التنظیمي للسلطات الإداریة المستقلة، مرجع سابق، ص-1
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:الفرع الأول

إصدار الأنظمة المتعلقة بالقیم المنقولة

السندات، حیث أنها تقوم بكل العملیات الموجودة داخل البورصة، نعني بالقیم المنقولة الأسهم و 

عملیة اعد تبین شروط إصدار هذه القیم و إصدار قو بها و هتمامالإلذلك یتوجب على هذه اللجنة 

تها اللجنة الشروط التي حددإحدىت أن تقوم بشطب هذه القیم إذا تخلفنةكما یمكن للجو . 1تداولها

.2المتعلق ببورصة القیم المنقولة03-97رقم  خلال نظامهامن ذلك أو برغبة من المصدر و 

ونجد أن المشرع الجزائري قد حدد مجال أو نطاق ممارسة الإختصاص التنظیمي وعلیه تقوم 

:د متعلقة خصوصام بتنظیم سیر سوق القیم المنقولة وبسّن قواع.ب.ع.ت.ل

.في عملیات البورصةاستثمارهارؤوس الأموال التي یمكن -

.الوسطاء في عملیات البورصة والقواعد المهنیة المطبقة علیهماعتماد-

.نطاق مسؤولیة الوسطاء ومحتواها والضمانات الواجب الإیفاء بها اتجاه زبائنهم-

الشروط والقواعد التي تحكم العلاقات بین المؤتمن المركزي على السندات والمستفیدین من -

.خدماته

.ییر وإدارة الحسابات الجاریةالقواعد المتعلقة بحفظ السندات وتس-

.القواعد المتعلقة بتسییر التسویة وتسلیم السندات-

.3شروط تأهیل وممارسة نشاط حفظ وإدارة السندات-

.90.تواتي نصیرة، المركز القانوني للجنة التنظیم عملیات البورصة ومراقبتها، مرجع سابق، ص-1
، 1997دیسمبر 29، مؤرخ في 87، صادر بالجریدة الرسمیة رقم 1997نوفمبر 18في  م، مؤرخ.ب.ع.ت.نظام ل-2

ر العدد .، متعلق بالنظام العام للمؤتمن المركزي على السندات ج2003مارس 18مؤرخ في 01-03معدل بنظام رقم 

.2003نوفمبر 30، مؤرخ في 73

قانون،:  فرع العلوم، في الدكتوراهدرجةلنیلرسالةمقارنة،سةدرا–الجزائريالمنقولةالقیمسوقضبطتواتي نصیرة، -3

.182.ص ،2013وزو،تیزيمعمري،مولودجامعة
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:الفرع الثاني

وضع القواعد المتعلقة بالمتدخلین في البورصة

المصدرین للقیم المنقولة ثل في تتمالمتدخلین في البورصة و تضع اللجنة هذه القواعد التي تتعلق ب

كل الجماعات المحلیة، و دون في كل من الدولة،المجسّ الذین یبیعون الورقة لأول مرة و الأوائل وهم

من المرسوم التشریعي 1مكرر 19التي نصت علیها المادة میة أو شركة ذات أسهم و هیئة عمو 

یتم نشره من قبل هذه لام و ویتوجب علیهم الإع، 04-03المعدل بموجب القانون رقم 10-93رقم 

بعد ذلك یتم تقدیم للقیم المنقولة و إصدارهاعند دخارالإالشركات التي ترید اللجوء إلى علانیة 

المتمثلون في كل شخص أو شركة خاصة أو عامة قامت لشراء تلك الأوراق المالیة و المستثمرین 

ذلك في المؤسسات المالیة مستثمرا و ك أو یمكن أن تكون البنو هذه القیم، و في  كتتابالابإجراء 

حالة تدخلها لشراء هذه الأوراق، كما یمكن أن یكون الوسیط مستثمرا إذا قام بعملیات مقابل حسابه 

1.الشخصي

ة في بورصة المفاوضات تتعلق بالقیم المنقولة المقبولإجراءثم تأتي فئة الوسطاء التي تقوم بمهمة 

منه قد ضیق 4في المادة 04-03، كما نذكر أن قانون رقم مذلك مقابل عمولة تدفع لهالشراء و 

منع الأشخاص تصرا فقط على الأشخاص المعنویة و من نطاق الوسطاء حیث جعله مق

 داةأهي ساهم في تنمیة السوق المالیة و تبورصةالوساطة في عملیة الأن نرى ، كما2الطبیعیة

3.قتصادیةلتحقیق الفعالیة الإ

67-66.ص.فتوس خدوجة، الإختصاص التنظیمي للسلطات الإداریة المستقلة، مرجع سابق، ص-1
.67مرجع نفسه، ص-2
، مجلة العلوم القانونیة والإداریة، "البنوك العمومیة عن طریق بورصة القیم المنقولةخوصصة"أیت منصور كمال، -3

.182.، ص2006، سنة 02العدد
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:الثالث الفرع

دخارهام ضمان الشفافیة وحمایة الإجنة بمنفراد اللّ إ

ذلك بإصدار أنظمة لضمان السیر م بضبط سوق القیم المنقولة و .ب.ع.ت.لختصاصاإلى جانب 

في سوق القیم المستثمردخارالإحمایة ذه الأخیرة مهمة ضمان الشفافیة و فقد منح له،الحسن له

جنة حیث تقوم اللّ ،سلطة بنك الجزائر لیتم منحها لهذه اللجنةختصاصاالمنقولة والذي كان من 

د لقواعد صارمة مع تقدیم شروحات لكل الشركات التي توّ ووضعهازمة اللابنشر كل المعلومات 

نها تشكل ، فكل معلومة تكون خاطئة فإ1صفة الشفافیة فیهالدخول إلى البورصة وهذا ما یكتسيا

.حمایتهالّتي تسهر اللجنة لدخاروهذا ضمانا للإ.2مساس یمس إعلام الجمهور

:المطلب الثاني

للجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتهاص التنظیمي ختصاالإتنوع 

م في إصدار الأنظمة المتعلقة بضبط سوق القیم المنقولة كما أشرنا .ب.ع.ت.إلى جانب سلطة ل

من ثلاث نواحي لنبرز تنوع هذا الإختصاص حسب المجال سنقوم بدراسة هذا الإختصاصسابقا، 

، )الفرع الأول(ختصاص التنظیمي العام لهذه اللجنة حیث سنتناول الإبتنظیمهالذي تقوم اللّجنة

الشبه ختصاصهااخیر سنتطرق إلى ، وفي الأ)الفرع الثاني(قرارات إداریة فردیة إصدارسلطة و 

).الفرع الثالث(تنظیمي 

:الأول الفرع

ختصاص التنظیمي العام للجنةالإ

الرسمیة في الجریدةشكل لوائح تصدر  في تخذیمستقلةالداریة الإسلطة للختصاص التنظیمي الإ

.3تقبل الطعن أمام الهیئات القضائیة المختصةللجمهوریة الجزائریة، و 

زوار حفیظة، لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة كسلطة إداریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع الإدارة -1

.52.، ص2004المالیة، جامعة بن عكنون، الجزائر، 
المجلة ، "دور لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها في ترقیة الإستثمار في المجال البورصي والمالي"زقموط فرید، -2

.294.، ص2014، 01، عددالأكادیمیة للبحث القانوني
.12.، مرجع سابق، ص2008كیواني قدیم، السلطة التنظیمیة في التعدیل الدستوري الجزائري لسنة -3
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إلى جانب لجنة القرض یمیة العامة لكل من مجلس النقد و قد منح المشرع هذه السلطة التنظو 

ت اقرار وائح الإداریة هي مجموعة هذه اللّ عتباراكما یمكن .عملیات البورصة ومراقبتهاالتنظیم

1.المراكز القانونیةجردة تتعلق بجملة من الحالات و مإداریة وهي قواعد عامة و 

تها التنظیمیة العامةمجال ممارسة اللجنة لسلط: أولا

وائحاللّ إصدارالمتمثلة في سلطة م و .ب.ع.ت.مة للالتنظیمیة العامنح المشرع الجزائري السلطة 

بوضعها قواعد تنظیمیة للبورصة خاصة سوق القیم المنقولةبهدف تنظیم المجال المالي و  وذلك

من المرسوم التشریعي 31ك صراحة في نص المادة ، ونص المشرع على ذل)I.O.B(الوسطاءو 

للمادة المعدلة13حیث المادة ،04-03هذا القانون عرف تعدیل بموجب قانون ، إلا أن93-102

وضع قواعد في ن لوائح و حق في سّ اللها  تلخوّ هذه اللجنة و اختصاصع المشرع أكثر من وسّ 31

.3سابقا31مجالات جدیدة لم تنص علیها المادة 

وائح التي تصدرها اللجنةالمصادقة على اللّ :ثانیا

وائح في المتمثلة في إصدار اللّ م و .ب.ع.ت.تنظیمیة للممارسة السلطة الویل المشرع إن تخ

نشرها إلا بعد موافقة الوزیر المكلف بصفة مطلقة وإنما قیدها بعدم إمكانیةالجریدة الرسمیة لم یكن 

والذي  صدر1024-96نص علیه المرسوم التنفیذي رقم وجب قرار یصدره وهذا مامبالمالیة ب

عن  تصدر يتعتبر الموافقة التالمتمم و المعدل و 10-93المرسوم التشریعي من 32تطبیقا للمادة 

15ل أج، فإذا سكت هذا الأخیر ولم یقدم لا موافقته ولا رفضه للائحة فيوزیر المالیة هي ضمنیة

من ستلامبالإإشعاریقدم إلى الأمانة العامة للحكومة مع یداع لائحة و یوم یبدأ میعادها من تاریخ إ

.5دة الرسمیةنشره في الجریإجراءاتستكماللاطرف وزیر المالیة 

، 1999، دار هومة، الجزائر،2، الطبعة "نظریة القرارات الإداریة بین علم الإدارة والقانون الإداري"عوابدي عمار، -1

.12.ص
.، یتعلق ببورصة القیم المنقولة، معدل ومتمم، مرجع سابق10-93من المرسوم التشریعي31المادة -2
.81.كسلطة إداریة، مرجع سابق، صزوار حفیظة، لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة -3
، 10-93من مرسوم تشریعي رقم 32، یتضمن تطبیق مادة1996مارس 11مؤرخ في 102-96مرسوم تنفیذي رقم -4

.مرجع سابق
.82.زوار حفیظة، لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة كسلطة إداریة، مرجع السابق، ص-5
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:الفرع الثاني

قرارات إداریة فردیة راصدإ سلطة

أن المشرع إلاّ ،مصادقة من وزیر المالیةبللوائح یجب إرفاقهام عند إصدارها .ب.ع.ت.رغم أن ل

ذه السلطة لیس بسلطة تنظیمیة مصادقة، وهدون أیةفردیة،منح لها سلطة إصدار القرارات إداریة 

).ثانیا(عتمادالاأو ) أولا(أن تأخذ شكل التأشیرفیها والتي یمكنوإنما مساهمة 

یرالتأش: أولا

ر قرارات تتسم بالطابع الإداري وبصفة م لها صلاحیة تنظیمیة في إصدا.ب.ع.ت.نعني به أن ل

متعلقة بإعلام إعلامیةر على المصدر للقیم المنقولة قبل أن تقوم بنشر مذكرة فردیة، كالتأشی

1.تأشیر علیهاالم هذه اللجنة بالجمهور، ثم تقو 

یر ویعتبر التأش،10-93لثة من المرسوم التشریعي من فقرتها الثا41هذا ما نصت علیه المادة و 

قیمه المنقولة في تسمح للمصدر بضمان قبول تداولمن أهم القرارات التي تصدرها اللجنة حتى

.2البورصة

م، إمكانیة توجیه طلب المصدر لتوضیح المعلومات المقدمة، تعدیلها، أو .ب.ع.ت.منح القانون لل

فیمكن لها إصدار قرار رفض التأشیر على المذكرة الإعلامیة وذلك .وذلك حمایة للمستثمرإلغائها،

:یليلأسباب تتمثل فیما

.إذا كانت المذكرة الإعلامیة غیر مطابقة لأنظمة اللجنة وتعلیماتها-

.إذا كانت المذكرة غیر مرفقة بالوثائق المنصوص علیها في أنظمة اللجنة-

.إذا كانت المذكرة غیر مكتملة، أو إذا أهملت ذكر الوقائع اللازمة-

.اللجنة غیر مرضیةإذا كانت الطلبات الخاصة بالتعدیلات المذكرة المبلغة من طرف -

.3إذا كانت حمایة المدخر تقتضي ذلك-

البورصةعملیاتومراقبةتنظیملجنةحالةدراسة-المستقلةالإداریةالسلطاتإختصاصنطاقالهادي،عبدزیطةبن-1

.176.سابق،صمرجع،-سلكیةواللا السلكیةوالمواصلاتالبریدضبطوسلطة
2

.228.،صمرجع سابقمقارنة،دراسة–الجزائريالمنقولةالقیمسوقضبطنصیرة،تواتي-

.25.، صمرجع نفسه- 3
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:من أمثلة التأشیرات التي وضعتها اللجنة نذكر منهاو 

تأشیرة على مذكرة إعلامیة متعلقة بإصدار قرض سندي ، وضعت اللجنة 2014أكتوبر23في -

.ملیار دینار160بمبلغ (FNI)مؤسساتي من قبل صندوق الإستثمار الوطني 

صدار ، وضعت اللجنة تأشیرة على مذكرة إعلامیة متعلقة بإ2015 يجانف06أما مستحدثا في -

.1ملیار02بمبلغ (MLA)قرض سندي مؤسساتي من قبل شركة المغاربیة للإجارة الجزائر

الاعتماد:ثانیا

أو الترخیص أن بعض النشاطات أو الخدمات المتعلقة بسوق القیم المنقولة لا عتمادبالانقصد 

م وهذا ما نراه .ب.ع.ت.مسبق من طرف لاعتمادستها إطلاقا إلا بعد الحصول على یمكن ممار 

حیث 2.من اللجنةاعتمادعلى  )(I.O.Bمن خلال ضرورة حصول الوسطاء في عملیات البورصة 

لدخول السوق، تأهیلهم و  نالتحقق من مستوى كفاءة المهنیین الرقابة و یكتسي نوع مالاعتمادأن 

الوسیط كتتابابعد تصبح الرخصة جائزة إلا  ولا الاعتمادوهذه الرقابة تندرج على شكل منح قرار 

صل ل حریة إذ أنه تحّ سوق القیم المنقولة لتمكینه من مزاولة نشاطه بكفي رأسمال شركة تسییر 

3.المسبقكتتابوالا عتمادالاعلى كل من 

:ومن أمثلة الإعتمادات التي قامت بها اللجنة نذكر منها

BNPالنهائي لالاعتماد، منحت اللجنة 2013جویلیة 01بتاریخ 01-13قرار رقم  - Paris

Basالجزائر بصفتها وسیط في عملیات البورصة.

لسوسیتي جنرال2014-01رقم  اعتماد، یحتوي على 2014أفریل 03بتاریخ 06-14قرار رقم  -

)Société Générale Algérie(4بصفتها وسیط في عملیات البورصة.

1
- http://www.cosob.org/ar/decision-et-visas/

.83.زوار حفیظة، لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة كسلطة إداریة، مرجع سابق، ص-2
:لدى السلطات الإداریة المستقلة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرععبدیش لیلة، إختصاص منح الإعتماد-3

.34.، ص2010تحولات الدولة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

4- http://www.cosob.org/ar/decision-et-visas/
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:الفرع الثالث

ختصاص شبه تنظیميإ

داریة فردیة، قرارات إكذا سلطة إصدار بالإختصاص التنظیمي، و  م.ب.ع.ت.إلى جانب تمتع ل

، )أولا(إصدارها لسلطة الأمر بإمكانیةفقد خول لها المشرع أیضا سلطة شبه تنظیمیة، كونها تتمتع 

تنشر كلها على شكل كشوف في و ) رابعا(قتراحاتواوكذا أراء ) ثالثا(، توصیات )ثانیا(تعلیمات 

  .ةمالتقریر السنوي الذي تقدمه للحكو 

pouvoirسلطة الأمر : أولا d’injection

هي عبارة عن سلطة تتمتع بها م سلطة الأمر ویمكن إدراجها ضمن سلطة التدخل و .ب.ع.ت.لل

حتى تتوافق مع ذلك قصد تصحیح أعمالهاصدر قرارات تكون ملزمة للأطراف و تسمح بأن تو 

، 10-93من المرسوم التشریعي رقم 40و 35تنظیم المعمول به وقد نصت علیها المادتین ال

1.إصدارهاداریة بنفسها أو تطلب من القاضي ة أن تقوم بإصدار هذه الأوامر الإلهذه اللجنیمكن و 

lesتعلیمات:ثانیا instructions

م ومنح .ب.ع.ت.ي بتقنیة التعلیمات للأخذ المشرع الجزائري هو الآخر على غرار نظیره الفرنس

یمكن القول أن هذه ، و الداخلي للجنةمن النظام 31المادة استقراءلها سلطة إصدارها وهذا عند 

لا تخضع ها لا تنشر في الجریدة الرسمیة و الإلزامي أو الرسمي إذ أنالتعلیمات لا تتسم بالطابع

م .ب.ع.ت.نجد أن ل، و وافقة من الوزیر الأول، فهي تهدف إلى تحدید الشروط العامةملإجراء ال

2.بإصدار عدّة تعلیماتقامت

Lesالتوصیات:ثالثا recommandations

اس إلى تفسیر النصوص التنظیمیة التي تهدف بالأسإصدار توصیات م صلاحیة.ب.ع.ت.لل

جنة بسلطة إصدار قرارات مجال الذي لا تتمتع اللالتصدر في شریعیة وتتسم بالطابع التفسیري و تالو 

للجنة على أن هذه التوصیات تهدف إلى من النظام الداخلي32وقد نصت المادة فیه فردیة 

.87.زوار حفیظة، لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة كسلطة إداریة، مرجع سابق، ص-1
.187-186.ص.، مرجع سابق، ص-دراسة مقارنة-تواتي نصیرة، ضبط سوق القیم المنقولة الجزائري، -2
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المساواة بین واحترامتحقیق أحسن إعلام من طرف جمیع الفاعلین في سوق القیم المنقولة 

مجلس الدولة الفرنسي هذه التوصیات من كل قیمة قانونیة حیث لا یمكن د قد جرّ ، و المستثمرین

1.علیها أمام القضاءستنادالإ

.القیم المنقولةسوق توصیات تلعب دور تفسیري مهم في ضبط فال ،هذا لا یعني عدم فعالیتها

مقترحاتآراء و : رابعا

الشبه التنظیمي تقدیم آراء اختصاصهاباب م من.ب.ع.ت.خول للالجزائري نجد أن المشرع 

ذلك بإبداء اللجنة لوجهة نظرها حول المسائل و م .ب.ع.ت.مقترحات، فالأولى تهدف لضبط لو 

آراء لوزیر المالیة حول شركة تسییر إبداءم لها سلطة .ب.ع.ت.لأنالتنظیمیة المتعلقة بها، حیث 

مكرر والمادة 19لیه المادة ع مؤتمن المركزي وهذا ما نصتالوكذا  بورصة القیم المنقولة

خول لهذه اللجنة أن تقوم بتقدیم ، أما بالنسبة للمقترحات فقد 042-03من قانون رقم 2مكرر19

كذا الوضعیة التيیمیة تخص حاملي القیم المنقولة والجمهور و تنظترحات نصوص تشریعیة و مق

المرسوممن34لمادةا علیهانصتما وهذا3للحكومةتقدمهاو  یوجد فیها الوسطاء في البورصة

LAعكس  ،إلاّ أن الحكومة غیر ملزمة بالأخذ بها،التشریعي COB أین تقوم في التشریع الفرنسي

4.في التقاریر السنویةقتراحاتهااهذه الأخیرة بإرفاق 

أن  باعتبار، بهذه المقترحات كما هو مأخوذ في التشریع الفرنسيستعانةفكان من الأفضل لو تم الإ

.ضبط الأسواق المالیةي و ورصالمحترفة في المجال البم هي المختصة و .ب.ع.ت.ل

صحة مشروعیة الإختصاص التنظیمي المخول للجنة تنظیم نستنتجوكخلاصة للفصل الأول، 

اختصاصطار المحدد لها ویختلف تماما عن الإعملیات البورصة ومراقبتها، إذ تمارسه في 

.188.ص، مرجع سابق، -دراسة مقارنة-تواتي نصیرة، ضبط سوق القیم المنقولة الجزائري، -1
.، متعلق ببورصة القیم المنقولة، المعدل والمتمم، المرجع السابق10-93مرسوم تشریعي قم-2
دراسة حالة لجنة تنظیم ومراقبة عملیات -نطاق اختصاص السلطات الإداریة المستقلة، "بن زیطة عبد الهادي، -3

.176.، مرجع سابق، ص"-البورصة سلطة ضبط البرید والموصلات السلكیة واللاسلكیة
.68.فتوس خدوجة، الإختصاص التنظیمي للسلطات الإداریة المستقلة، مرجع سابق، ص-4
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ضل للقاضي الفرنسي الذي قدم هذه الحلول أوسع منها، ویعود الفباعتبارهالممنوح للوزیر الأول 

.الصائبة

التنظیمي المخّول لها بموجب القانون، الإختصاصتمارس لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها 

تتعلق بتنظیم سوق القیم المنقولة، حیث تضع قواعد التي لأنظمة اویتمثل أساسا في إصدارها 

اللّوائح، صدارتقوم أیضا بإو . فیة لحمایة الإدخارمتعلقة بالمتدخلین وتسهر على ضمان الشفا

شبه تنظیمي كسلطة إعطاء الأوامر، منح اختصاصكما منح لها كذلك .والاعتمادالتأشیر 

.وتقدیم أراء ومقترحاتتعلیمات وتوصیات، 

سه فعلى المشرع أن یقوم بتغییر في المنظومة القانونیة الخاصة بهذه اللجنة وذلك بتكری

.وإنعاشها من الناحیة الإقتصادیة لمواكبة البورصات العالمیةللإختصاص التنظیمي في الدستور،



  :الفصل الثاني

القيود والرقـابة المفروضة على  

السلطة التنظيمية للجنة تنظيم  

عمليات البورصة ومراقبتها



یة للجنة تنظیم عملیات البورصة القیود والرقابة المفروضة على السلطة التنظیمالفصل الثاني 
مراقبتھاو
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ل للجنة تنظیم عملیات البورصةالتنظیمي المخوّ ختصاصلاعد دراستنا في الفصل الأول ب

عدم ختصاص و ، توصلنا لمشروعیة هذا الإ1تنفیذیةالسلطة للمراقبتها الذي هو في الأصل یعود و 

داریة مستقلة بموجب القانون فهي نمط م سلطة إ.ب.ع.ت.ل أن اعتباربتعارضه لأحكام الدستور 

ذه لاقة التي تربط بین همن هنا نتساءل حول طبیعة العالمنظومة القانونیة الجزائریة، و جدید في 

هل اللجنة فعلیا تتمتع بالإستقلالیة التامة و ؟ یمیةالتنظالسلطة التنفیذیة في ممارسة السلطةاللجنة و 

نت تنظیمي أم أنها لازالت محتكرة من طرف السلطة التنفیذیة التي كاال ختصاصللاعند ممارستها 

تخضع للرقابة في سلطتها التنظیمیة جنة فإن اللّ وبالإضافة آنذاك من صلاحیتها الإداریة ؟ 

ذه الأنظمة التي هكضمانة للمخاطبین بالتي تعدّ شأن القرارات الإداریة العادیة و القضائیة شأنها 

.تنظیمیةاللكن في نفس الوقت یعتبر كقید من قیود ممارستها للسلطة تصدرها اللجنة و 

سنقوم بتبیان الإستقلالیة النسبیة إلى مبحثین، حیث على هذا الأساس قسمنا هذا الفصل الثاني 

رة على الأنظمة في حین نتطرق لعرض الضمانات القضائیة المقرّ )المبحث الأول(م .ب.ع.ت.لل

).المبحث الثاني( م.ب.ع.ت.صادرة عن لال

1- Zouaimia (R), « droit de la régulation économique » édition Berti, Alger, 2006, p.54.
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:المبحث الأول

مراقبتها في ممارسة السلطة البورصة و ستقلالیة النسبیة للجنة تنظیم عملیاتالإ

التنظیمیة

وظیفیا و عن السلطة التنفیذیة عضویا ستقلالیتهاافي  النظام القانوني لسلطات الضبطأصالةتكمن 

1.بهدف التوافق مع غایة تواجدها

قتصادي بنوع من الحریةلطات الضبط الناشطة في المجال الإع سستقلالیة هنا هو تمتیقصد بالإ

یة أو الرئاسیة أو الإداریة، تحتما یسمى أو رقابة من السلطة الوصائالقرار دون أي تبعیةخاذتافي 

ستقلالیة الإسنتناول مدى بناء على كل هذا.2المعروف في القانون الإداريبالسلم التدریجي 

لجنة تنظیم لیةستقلااللتأكد من فعلیة )المطلب الثاني(والوظیفیة )الأولالمطلب (العضویة 

.التنظیميختصاصهاافي ممارسة التنفیذیة مراقبتها عن السلطة عملیات البورصة و 

:المطلب الأول

ومراقبتهاستقلالیة العضویة للجنة تنظیم عملیات البورصة الإ

خلال التشكیلة ومراقبتها منالعضویة للجنة تنظیم عملیات البورصة ستقلالیةلإوتظهر اتتجلى

.والرئیسالأعضاء نتدابا عهدة وكذاتقید بنظام التنافي، الكالجماعیة لها 

:الفرع الأول

ومراقبتهاستقلالیة العضویة للجنة تنظیم عملیات البورصة معالم الإ

خلال التشكیلة الجماعیة ومراقبتها منستقلالیة العضویة للجنة تنظیم عملیات البورصة تتجلى الإ

.والرئیسالأعضاء نتدابا وكذا عهدةنظام التنافي بوالتقیدلها، 

.49.سابق، صالمستقلة، مرجع رابح نادیة، النظام القانوني لسلطات الضبط-1
مجال الاقتصادي والمالي، أعمال الملتقى الوطني حول السلطات الضبط في لإستقلالیةالقانونیة حسین نوارة، الأبعاد -2

، كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة، جامعة ماي24-23السلطات الإداریة المستقلة في المجال الإقتصادي والمالي، أیام 

.74.عبد الرحمان میرة، بجایة، ص
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التشكیلة الجماعیة للجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها: أولا

بین القضاة، أو عملهم، إذ تتنوعانتمائهمأعضاء یختلف قطاع )6(ستة تتشكل اللجنة من رئیس و 

.1والبورصيفي المجال المالي والمحاسبین ومن المؤهلینأساتذة التعلیم العالي 

ستقلالیة، إذ العوامل التي تضمن الإ أهممراكزهم یعدّ من و  صفتهموتعدد انتمائهم قطاع  فاختلاف

هذا ما یضمن ومعقدة و إجراء مداولات جماعیة حول مواضیع حساسة من أن تعددهم یمكن 

وهذا ما یجسد ویكرس حیادهمإلى قطاع واحد یضمن نتمائهماأن  والجدیة كماالموضوعیة 

2.ستقلالیة العضویة للجنةالإ

، التي تقترح أعضاء اللجنةعلى تعدد الجهات 10-93لمرسوم التشریعي من ا22نصت المادة 

البحث العلمي، محافظ و  التي تتمثل في كل من وزیر العدل، وزیر المالیة، وزیر التعلیم العاليو 

ي الحسابات والمحاسبین المعتمدین،، المصف الوطني للخبراء والمحاسبین ومحافظالبنك الجزائري

في الجهات المقترحة یسمح بخلق نوع من التوازن بین مختلف المصالح داخل ختلافالافهذا 

مهمة على ید جهة واحدة لو كانت ال هن، لأستقلالیتهااة مما یؤدي إلى التأثیر في درجة اللجن

.اللّجنةاستقلالیةسیؤدي إلى نقص 

التقید بنظام التنافي:ثانیا

.رى بالموازاة مع وظیفتهم باللجنةغلوا وظیفة أخیمكن أن یش م لا.ب.ع.ت.لمعناه أن أعضاء

:أنه على103-93من المرسوم التشریعي رقم 24فبالنسبة للرئیس تنص المادة 

،أو وظیفة حكومیةنتخابیةارئیس اللجنة مهمته كامل الوقت، وهي تتنافى مع أیة إنابة یمارس "

أو الفني أو الإبداع أنشطة التعلیمستثناءباط آخر، أو ممارسة وظیفة عمومیة أو أي نشا

  ."الفكري

من خلال أحكام هذه المادة نلاحظ بأن المشرع خصص نظام التنافي فقط لرئیس اللجنة دون باقي 

ذلك م التنافي على جمیع أعضاء اللجنة زیادة إلى رئیسها و بتعمیم نظافقام المشرع،الأعضاء

.سابقمتمم، مرجع المتعلق ببورصة القیم المنقولة، معدل و 10-93م التشریعي و سر لمامن  21و 20المادتین -1
  .18- 17.ص. بن شعلال كریمة، السلطة القمعیة للجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها، مرجع سابق، ص-2
.سابقمتمم، مرجع معدل و المنقولة، القیمالمتعلق ببورصة 10-93المرسوم التشریعي رقم -3
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، 1ببعض المناصبالخاصة لتزاماتوالاالمتعلق بحالات التنافي 01-07بموجب الأمر رقم

البورصة فیطبق هذا الأمر على كل أعضاء سلطات الضبط بما فیها لجنة تنظیم عملیات 

، كما أن المشرع لم 2إن كانوا لا یخضعون لنظام التنافي بموجب القوانین المنظمة للجنةراقبتها، و مو 

مصالح لدى متلاكاللرئیس 10-93رسوم التشریعي رقم من الم24المادة من خلالیمنح

من 4و  2تضیف نص المادة العقاب من طرف اللجنة، و رقابة و المؤسسات التي تخضع لسلطة ال

الأمر المذكور أعلاه أنه یمنع من أن تكون لأعضاء اللجنة خلال فترة نشاطهم مصالح لدى 

أو الإشراف علیها أو التي یبرمون صفقة معها أو المؤسسات أو الهیئات التي یتولون مراقبتها

مهام الأعضاء و انتهاءس حتى بعد بغیة عقد صفقة معها، كما أن نظام التنافي مكرّ أصدروا رأیا

.لمدة سنتین

  العهدة: ثالثا

3ستقلالیةالاقابلیة أو عدم قابلیة تجدیدها تعتبر من أهم مظاهر و  نتدابالاإن نظام تحدید مدة 

وطات، وبكل حریة فتحدید مدة ضغ ةبدون أیّ  همحیث أنه یساعد الأعضاء على القیام بمهام

.من الناحیة العضویةستقلالیةالابیان لمدى الانتداب

المرسوم المتعلق ببورصة القیم المنقولة و 104-93للمرسوم التشریعي رقم ستقرائناباغیر أنه 

التجدیدیة لعهدة  رغیري لم یحدد الصفة التجدیدیة أوشرع الجزائنلاحظ أن الم1755-94التنفیذي 

دون الإشارة إلى قابلیة التجدید، فحسب نتدابالإ بتحدید مدةكتفىارئیس اللجنة وأعضاؤها حیث 

لكل من الرئیس نتدابالاالمذكور أعلاه فمدة 10-93المرسوم التشریعيمن23و 22، 21المواد 

.تشكیلیة الأعضاء كل سنتینتجدد سنوات و 4والأعضاء هي 

الوظائف، و  ، یتعلق بحالات التنافي والإلتزامات الخاصة ببعض المناصب2007مارس 1، مؤرخ في 01-07أمر رقم -1

.2007، لسنة 16ر عدد .ج
.107.كریمة، السلطة القمعیة للجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها، المرجع السابق، صبن شعلال-2

3 -Zouaimia(R) « les autorités administrative indépendante et la régulation économique », op.Cit p.28.
.سابقمتمم،مرجع متعلق ببورصة القیم المنقولة، معدل و 10-93مرسوم تشریعي -4
من المرسوم التشریعي 29-22-21، یتضمن تطبیق المواد 1994جوان 13مؤرخ في 175-94مرسوم تنفیذي رقم -5

.1994جوان 26، مؤرخ في 41ر . متعلق ببورصة القیم المنقولة، ج،1993ماي23المؤرخ في 93-10
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أن یكون الأعضاء المشكلون للهیئات المستقلة  ایقصد به،بالجانب العضوي تتعلق إذا ستقلالیةفالا

مراقبتها، معینین بموجب أسلوب التعیین لا یفتح المجال و  من بینها لجنة تنظیم عملیات البورصة

أو  رر ذلكدام لا توجد أسباب تبّ لأیة جهة أو سلطة كانت إقالتهم أو عزلهم عن وظائفهم ما

تتطلب ذلك، هذا من جهة، وأن تمدّد مدة صلاحیاتهم لمدة كافیة تسمح لهم من تثنائیةساحالات 

1.تحدیدا لهاو  للاستقلالیةفعلي  انتقادخلالها بأداء مهامهم من جهة ثانیة، وكل ما یخالف ذلك هو 

الثاني الفرع

مراقبتهاتنظیم عملیات البورصة و یة للجنة ستقلالیة العضو الإحدود 

مراقبتها من خلال تركیز سلطة یة للجنة تنظیم عملیات البورصة و ستقلالیة العضو تظهر حدود الإ

).ثانیا(الامتناعإجراءغیاب و ) أولا(التعیین في ید السلطة التنفیذیة 

تركیز سلطة التعیین في ید السلطة التنفیذیة: أولا

غیاب رئیس تها سلطة الضبط الوحیدة التي تعرفمراقبالبورصة و تبر لجنة تنظیم عملیاتتع

.تعیین أعضائها دالجمهوریة عن

یعین  فهو 1752-94من المرسوم التنفیذي رقم 2بالرجوع إلى نص المادة و  اللّجنةلرئیسفبالنسبة 

من وزیر قتراحانفیذي یتخذ في مجلس الحكومة بناء على من طرف الوزیر الأول بواسطة مرسوم ت

مما یعني أن رئیس اللجنة،یتضمن تعیین3صدر مرسوم رئاسي2008أن في سنة إلاّ .المالیة

هذا یخالف المرسوم التنفیذي المذكور أعلاه الذي یبین عیین تم من طرف رئیس الجمهوریة و الت

من )6(، أما بالنسبة للأعضاء فإنهم یعینون حسب المادة 4الجهة التي تملك صلاحیة التعیین

.سابق، صع مرج، "سلطات الضبط في المجال الإقتصادي والماليالأبعاد القانونیة لإستقلالیة"حسین نوارة، -1

  .76- 75.ص
تشریعي مرسوم من29-22-21یتضمن تطبیق المواد 1994جوان 13مؤرخ في 175-94مرسوم تنفیذي رقم -2

.سابقلمتعلق ببورصة القیم المنقولة، مرجع ، ا93-10
 29ر عدد . یتضمن تعیین رئیس لجنة عملیات البورصة ومراقبتها ج2008جوان 01مؤرخ في رقم مرسوم رئاسي-3

.2008جوان 4مؤرخ في 
.100.99.رضواني نسیمة، السلطة التنظیمیة لسلطات الإداریة المستقلة، المرجع السابق، ص-4
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فردة عن باقي أعلاه بقرار من وزیر المالیة، وهي طریقة تعیین منالمرسوم التنفیذي المذكور

.السلطات

مدة العضویة أو نتهاءبالأعضاء تكون إما بنهایة طبیعیة اعضویة الرئیس و انتهاءأما فیما یخص 

.مدتهاانتهاءلعضویة حتى في حالة عدم غیر طبیعیة تنتهي ا

 فيبموجب مرسوم تنفیذي یتخذ مهامهم بنفس طریقة تعیینهم أينتهي الرئیس تالأعضاء و فكلا من 

من 3المادة وهذا حسب جب قرار وزاريأو بمو عهدة الأربع سنواتنتهاءباوذلك  ،مجلس الحكومة

.175-94المرسوم التنفیذي رقم 

غیر الطبیعیة جاءت بصیغة غامضة لم یتم الإشارة إلیها صراحة، فترك أما فیما یتعلق بالنهایة 

1.لنصوص التنظیمیةلذلك 

وزاري من مراقبتها بقرارة و أعضاء لجنة تنظیم عملیات البورصإنهاء عضویةإن طریقة تعیین و 

إلى هذا التعیین بهذه الطریقة قد تؤدي شأنها أن تمس من معنى الإستقلالیة المنوطة لهذه اللجنة و 

.مع السلطة التنفیذیةرتباطالالق نوع من خ

متناعالإ إجراءغیاب :ثانیا

بعض أعضاء الهیئة من المشاركة في المداولات المتعلقة ستثناءالامتناع اإجراءیقصد بغیاب 

لا یعني بذلك منع أعضاء السلطة و  ،اتجاههاالمتابعة بحجة وضعیتهم الشخصیة بالمؤسسات محل

.2مصالح في مؤسسة أخرىمتلاكاوظائف أو من الجمع بین وظیفتهم و الإداریة المستقلة 

لكل من الامتناعم نلاحظ غیاب نظام .ب.ع.ت.لتنظیمیة المنظمة للاطبقا للنصوص التشریعیة و 

یخضعون لهذا النظام بحكم القاضیین الذین س و الرئیالعضوین المنتخبین للغرفة التأدیبیة غیر

ایا قد تربطهم بها مصالح مراكزهم مما یسمح للأعضاء من المشاركة في مداولات قضصفتهم و 

قرارات الصادرة عن یعتبر نوع من المساس للشفافیة والموضوعیة والفعالیة في كل هذاخاصة، و 

التي تمنع على 10-93عي من المرسوم التشری25، فرغم وجود نص المادة 3جنةالغرفة التأدیبیة للّ 

.43.المالیة، مرجع سابق، صحدري سمیر، السلطات الإداریة المستقلة الفاصلة في المواد الإقتصادیة و -1
.66.مرجع نفسه، ص-2
.111.بن شعلال كریمة، السلطة القمعیة للجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها، المرجع السابق، ص-3
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غیر أن هذه المادة لا ،یة معاملة تجاریة حول أسهم مقبولةمیع المستخدمین بممارسة أجالرئیس ول

لا للأعضاء لرئیس و ، بما أنها لا تمنع لا ستقلالیةبدأ الامتناع الذي یضمن الحیاد والإتضمن م

ع المشر یمكن القول أن سكوتو ، 1لدى الشركات المقبولة في البورصةأسهممتلاكارى من خالأ

وحیاد الأعضاء في تأدیة باستقلالیةیؤدي إلى الإخلال والمساس الامتناععن تكریس نظام 

.حیاد اللجنةو  باستقلالیةمهامهم وهذا یؤدي مباشرة إلى المساس 

:المطلب الثاني

مراقبتهاتنظیم عملیات البورصة و الوظیفیة للجنة ستقلالیةالإ

 استقلالیتها، لنا أن نبین حدودهام من الناحیة العضویة و .ب.ع.ت.لة ستقلالیابعد أن تناولنا معالم 

حدود التي كذا الو  )الفرع الأول(في ممارسة صلاحیتها ستقلالیتهاامن الناحیة الوظیفیة أي معالم 

بعض الأسالیب الإداریة التقلیدیة بقاءحیث )الفرع الثاني(ختصاصهالاتواجهها في ممارستها 

2.معتمد علیها من شأنها أن تعرقل العمل المنوط بهذه اللجنة

:الفرع الأول

ستقلالیة الوظیفیةمعالم الإ

یق ذلك لتحقم و .ب.ع.ت.تقلالیة الوظیفیة للسزائري مختلف الأمور التي تبین الإكرس المشرع الج

تنفیذیة، ومن أهم المظاهر تجاه السلطة الا ستقلالیةاهذه اللجنة لمهامها بكل لممارسةمبدأ الحیاد، و 

وضع اللجنة لنظامها الداخلي و ) أولا(اللجنة من الرقابة الإداریة  إفلات ستقلالیة نجدالتي تحقق الإ

.)رابعا(المالي ستقلالوبالا)ثالثا(تمتعها بالشخصیة المعنویة ،)ثانیا(

1 -Zouaimia (R )، « les fonctions répressive des autorités administratives indépendantes statuant en matière
économique » revue idara, n ° 38, 2004, p.138.

.74.سلطات الضبط في المجال الاقتصادي والمالي، المرجع السابق، صلاستقلالیةحسین نوارة، الأبعاد القانونیة -2



یة للجنة تنظیم عملیات البورصة القیود والرقابة المفروضة على السلطة التنظیمالفصل الثاني 
مراقبتھاو

~ 36 ~

لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها من الرقابة الإداریةإفلات : أولا

ي أعضاء فإننا لا نجد أي إشارة إلى تلق م.ب.ع.ت.قانونیة المتعلقة بلجمیع النصوص الستقراءبا

للجنة اهذا یعني أن تنفیذیة، و جهة أو سلطة سواء كانت تشریعیة أویة هذه الأخیرة تعلیمات من أ

حیث أن اللجنة لا ،1دل علیه من قرائنإلى ما تیظهر ذلك بالنظرو  ،تفلت من كل رقابة إداریة

هي  إنماو كما أنها لا تدخل في إطار عدم التركیز، ،تنتمي إلى الهیئات اللامركزیة في الدولة

كما أنه ،2بورصة القیم المنقولةمن المرسوم التشریعي المتعلق ب20سلطة مستقلة وفقا للمادة 

ل على أن دّ فإنه ی10-93الثانیة من المرسوم التشریعي الفقرة  3في المادة إلى ما جاءبالإضافة

عدا لة، وبالتالي فلا معقب على أعمالها وقراراتها مااللجنة هي السلطة العلیا لسوق القیم المنقو 

لا تحتاج إجراءاتها و استكمالداولات اللجنة تعدّ صحیحة بمجرد السلطة القضائیة، كما أن جمیع م

.3ة سلطة علیهامصادقة أیّ إلى 

مراقبتها لنظامها الداخليوضع لجنة تنظیم عملیات البورصة و :ثانیا

في حریة وضعها لنظامها الداخلي المكون من ،السلطات الإداریة المستقلةستقلالیةاتكمن 

بالخصوص السلطة ة مستقلة عن أیة سلطة أخرى و مجموعة القواعد التي تحدد كیفیة عملها بصف

سلطات الضبط مؤشرا هاما لفحص عمله الصلاحیة في وضع قواعد تنظیم و هذ، و 4التنفیذیة

أوكلها  مراقبتها من فئة السلطات التي، فلجنة تنظیم عملیات البورصة و 5ستقلالیة الوظیفیةالإ

من المرسوم 26أهلیة إعداد مصادقة أنظمتها الداخلیة فتنص المادة المشرع صراحة صلاحیة و 

.الأولجتماعهاااللجنة على نظامها الداخلي خلال تصادق 106-93التشریعي

.29.سابق، صسلطة إداریة، مرجع حفیظة، لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة ك زوار -1
.سابقمرجع متمم،معدل و ، المتعلق ببورصة القیم المنقولة،10-93تشریعيمرسوم-2
  .30.ص سلطة إداریة، مرجع سابق،زوار حفیظة، لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة ك-3
تحولات الدولة، :المنافسة في ضبط السوق، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرعخمایلیة سمیر، سلطة مجلس -4

.32.،ص2013جامعة مولود معمري، تیزي وزو،
.85.في القانون الجزائري، مرجع السابق،صالاقتصاديبوجملین ولید، سلطات الضبط -5
.والمتمم،المرجع السابقمعدل ، المتعلق ببورصة القیم المنقولة،10-93تشریعيمرسوم -6
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أفریل 20ذلك بتاریخ و  على نظامها الداخلي خلال أول اجتماع لهاطبقا لذلك صادقت اللجنة

شروط من خلال توضیح هذا ام الذي یحدد كیفیة سیر اللجنة وطرق عملها، و ، هذا النظ1996

ا النصاب القانوني المفروض لصحة هذه المداولات، كماجتماعها، و صحة مداولاتها، وكیفیة عقد 

.1الهیاكل التي تتشكل منهایحدد التنظیم الإداري للجنة، و 

استقلالیةالذي یدل على مدى و خر ، وهو عامل آكما تتمیز اللجنة بتنظیم إداري خاص بها

-2000رقم  ي مستقل یتركب حسب نظامها اللجنة خلال ممارسة نشاطها، فتتوفر على هیكل إدار 

، اللّجان الإستشاریة، الأمانة والتحكمیةرئیس اللجنة، أعضاء اللجنة، الغرفة التأدیبیة :من032

.العامة، مختلف مدیریات

فكل هذه المصالح المكونة للهیكل التنظیمي للجنة، تعمل بالتناسق والتكامل ما بینها 

.خارجیة أخرىعن كل هیئة وباستقلالیة

مراقبتها بالشخصیة المعنویة متع لجنة تنظیم عملیات البورصة و ت:ثالثا

دا على ة المعنویة یعد عاملا مساعیبالشخصمراقبتهاالبورصة و إن تمتع لجنة تنظیم عملیات 

د المشرع بالشخصیة المعنویة لها بععترفأ، ولقد 3الخاصة من الناحیة الوظیفیةستقلالیتهااإظهار 

المتعلق 10-93المتمم للمرسوم التشریعي رقم المعدل و 044-03بموجب القانون 2003تعدیل 

.تحمل المسئولیةالتقاضي والتعاقد و كأهلیةثار آ عترافالاببورصة القیم المنقولة ویترتب على هذا 

هي من نتائج منح اللجنة الشخصیة المعنویة إذ یمكن لها من ممارسة حقها :هلیة التقاضيأ-أ

اللجنة أكثر في استقلالیةعلیها، وتظهر ء بصفتها مدعیة أو مدعىفي اللجوء إلى القضاء سوا

.31.زوار حفیظة، لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة كسلطة إداریة، مرجع السابق، ص-1
، یتضمن تنظیم وتسییر المصالح الإداریة والتقنیة للجنة تنظیم عملیات البورصة 03- 2000رقم .م.ب.ع.ت.نظام ل-2

.ومراقبتها، المرجع السابق

.22.كریمة، السلطة القمعیة للجنة نتظیم عملیات البورصة ومراقبتها، المرجع السابق، صبن شعلال-3

.، مرجع سابق10-93، معدل ومتمم للمرسوم التشریعي رقم 04 - 03قانون رقم  -
4
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ظل المرسوم ة في الخصومة بعدما كان سابقا فی، حیث جعل رئیسها صاحب الصف04-03قانون 

.1ة هي صاحبة الخصومةالدول 10-93رقم التشریعي 

للعقود  إبرامهاإمكانیةها عنخویل اللجنة للشخصیة المعنویة نتجتإن :التعاقدأهلیة-ب

التي الاتفاقیةأخرى في إطار التعاون الدولي، ومثال على ذلك هیئاتان و مع لجّ والاتفاقیات

وتبادل المعلومات ، وذلك في إطار التعاقد والتعاون )COB(أبرمتها مع نظیرتها الفرنسیة 

.2في كل البلدینالاستثمار، بهدف حمایة التجاربو 

الشخصیة المعنویة تحمل اكتسابتبة دائما عن من بین النتائج المتر :لمسؤولیةتحمل ا-ت

كانت الدولة هي التي 2003فقبل تعدیل.أخطائها الجسیمةعن  جنة الأفعال الضارة الناجمةاللّ 

تحمل المسئولیة بدفع التعویضات اللجنة هي من تأصبحتلكن مع التعدیل تتحمل المسؤولیة،

.3سلطة التنفیذیة في دفع التعویضاتتتبع الذمتها المالیة، مما یجعلها مستقلة ولافي  المستحقة

الماليبالاستقلالا مراقبتهتمتع لجنة تنظیم عملیات البورصة و :رابعا

ریة الإداالسلطات فلتمكین ،الوظیفیةستقلالیةالاالمالي من بین أهم مظاهر قلالستالایعتبر 

تخصیص میزانیة استوجبالضابطة من ممارسة مهامها، وفي سبیل السیر الحسن للضبط، 

عملیات البورصة ومراقبتها بالنسبة للجنة تنظیم، و 4مستقلة عن المیزانیة العامة للدولةخاصة بها، و 

في جانبها المالي مقارنة بالسلطات ستقلالیةاداریة المستقلة الوحیدة الأكثر عتبر السلطة الإت

متع بعدة مصادر لتمویل إذ تت.5الماليو  الاقتصاديى الضابطة في المجال الإداریة المستقلة الأخر 

  :هينفقاتها و 

مقابل المتعامل نسبة مالیة یدفعهاهي عبارة عننة و تعد مصدر أساسي لتمویل اللج:الأتاوة- أ

كیفیة حسابها فهي تكون عن طریق ه، أما عن مسألة تحدید قواعدها و الخدمات التي تؤدیها ل

.22.، صالسلطة القمعیة للجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتهابن شعلال كریمة، -1
.83.القانوني للجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها،المرجع السابق،صالمركز"نصیرة،تواتي-2

.22.بن شعلال كریمة، السلطة القمعیة للجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها، مرجع السابق، ص-3
.110.رضواني نسیمة، السلطة التنظیمیة للسلطات الإداریة المستقلة، المرجع السابق، ص-4
.20.لسلطات الإداریة المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادیة والمالیة، المرجع السابق،صحدري سمیر، ا-5
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أما مقدار أو نسب هذه الأتاوى .10-93من المرسوم التشریعي 27دة طبقا لنص الما1التنظیم

.2كذا كیفیات تحصیلها من اللجنة فیتم تحدیدها بقرار من الوزیر المكلف بالمالیةو 

إلى جانب الأتاوى تتقاضى اللجنة عمولات سنویة من هیئات التوظیف الجماعي :عمولاتال -ب

دیسمبر من كل سنة 31سجل في یلها مثلما 3فيمن الأصل الصا%0.05للقیم المنقولة بنسبة 

تحصل وطني للتوظیف و ذات الرأسمال المتغیر أو المسیر للصندوق الالاستثمارمن طرف شركة 

.4مصالح اللجنةالعمولة من طرف 

سواء في تخصص لها من میزانیة الدولة إلا أنه لم یتم تحدید قیمتها قانونا:إعانات التسییر-ت

5.المعدل له40-03أو في القانون رقم 10-93المرسوم التشریعي 

ل تمویلها لها من خلال هذا التحلیل لموارد اللجنة نمیز نوع من التبعیة لمیزانیة الدولة من خلا

.ستقلالیتهاایعبر عن نقص في لتسییرها هذابإعانات 

:الفرع الثاني

تقلالیة الوظیفیة للجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتهاسحدود الإ

مراقبتها، في للجنة تنظیم عملیات البورصة و من بین أهم القیود أو الحدود المتعلقة بالجانب الوظی

على موافقة الوزارة المختصة و . إعدادهنجد التقریر السنوي الذي تقوم بإرساله إلى الوزارة بعد 

مؤرخ  34رعدد.م، ج.ب.ع.ت.، یتعلق بالأتاوى التي تحصلها ل1998ماي20مؤرخ في170-98مرسوم تنفیذي رقم-1

.1998ماي  24في 
، 170-98المرسوم التنفیذي رقم من3بیق المادة ، یتضمن تط1992أوت  2مؤرخ في قرار الوزیر المكلف بالمالیة، -2

مؤرخ  10ر عدد .و مراقبتها، جلمتعلق بالأتاوى التي تحصلها لجنة التنظیم عملیات البورصة،1992ماي 20مؤرخ في 

.1998سبتمبر  20في 
رقم  ورصة ومراقبتها ، یتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظیم عملیات الب2010ماي 09قرار وزارة المالیة مؤرخ في -3

، یحدد قواعد حساب العمولات التي تحصلها شركة تسییر بورصة القیم المنقولة عن 2009نوفمبر 18مؤرخ في 09-03

. 2010أوت  08، مؤرخ في 45رعدد .العملیات التي تجري في البورصة، ج

.50.و المالیة، مرجع سابق، صحدري سمیر، السلطات الإداریة المستقلة الفاصلة في المواد الإقتصادیة - 4

  .112-111.ص.مرجع سابق، صتقلة، رضواني نسیمة، السلطة التنظیمیة لسلطات ضبط المس-5
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السلطة التنفیذیة أي سلطة أخیرا وضع نظامها الداخلي من طرف الأنظمة الصادرة عن اللجنة، و 

.الحلول

:إرساله إلى الوزارةالتقریر السنوي و : أولا

هذه الأخیرة المستقلة في ممارسة نشاطها، فتلتزم یقید حریة سلطات الضبطإن مثل هذا الإجراء 

1.ترسله للحكومةبإعداد تقریر سنوي و 

من 14مراقبتها تخضع لمثل هذا الإجراء، فتنص المادة نجد لجنة تنظیم عملیات البورصة و ف

فقرتها الأخیرة  ذلك فيو  10-93من المرسوم التشریعي رقم 30التي تعدل المادة04-03القانون 

مراقبتها تقریرا سنویا عن قدم لجنة تنظیم عملیات البورصة و تبهذه الصفةو "... :ى ما یليعل

إرسال التقریر السنوي للوزارة رقابة على إجراءلذا یعتبر."منقولة إلى الحكومةنشاط سوق القیم ال

  .لها ةنشاط اللجنة وقیدا لممارسة المهام المنوط

وزیر المالیة على الأنظمة الصادرة عن اللجنةموافقة :ثانیا

ختصاص التنظیمي، رع للجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها عدّة صلاحیات منها الإمنح المش

2.لكن هذه الممارسة محدودة فهي تخضع لرقابة السلطة التنفیذیة من خلال إجراء الموافقة

یوافق على اللوائح التي ":التي تنص10-93من المرسوم التشریعي رقم 32لمادة ا ستقراءفبا

الدیمقراطیة الجزائریةتنشر في الجریدة الرسمیة للجمهوریةو  ،سنها اللجنة عن طریق التنظیمت

ذلك تطبیقا لنص و  102-26یذيمرسوم تنفإصدارقد تم ، و 3"مشفوعة بنص الموافقة،الشعبیة

"تنص المادة الأولى من المرسوم على ما یلي، حیث 32المادة  من 32عملا بأحكام المادة :

المذكور أعلاه، یوافق وزیر المالیة بقرار على اللوائح التي 10-93المرسوم التشریعي رقم 

4".ومراقبتهاسنها لجنة تنظیم عملیات البورصة ت

.49.سابق، صبط المستقلة، مرجع رابح نادیة، النظام القانوني لسلطات الض-1
.77.سابق، صة، مرجعسمیر، السلطات الإداریة المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادیة والمالیحدري-2
.سابقمرجع متعلق ببورصة القیم المنقولة،،10-93تشریعي مرسوم -3
، 10-93تشریعي مرسوم32متضمن تطبیق المادة ،1996مارس 11، مؤرخ في 102-96تنفیذي رقم مرسوم -4

.سابق، متعلق ببورصة القیم المنقولة،مرجع 1996ايم23مؤرخ في 



یة للجنة تنظیم عملیات البورصة القیود والرقابة المفروضة على السلطة التنظیمالفصل الثاني 
مراقبتھاو

~ 41 ~

مرادف لمصطلح المصادقة، أن مصطلح الموافقةالاعتقادمنه فمجرد القراءة الأولى یؤدي إلى 

.طابع التنظیمي على قرارات اللجنةال لإضفاءفي هذه الحالة لا یعتبر قرار وزیر المالیة سببا و 

ة الرسمیة، فالمصادقة ما هي إلا شرط لدخول الأنظمة حیز النفاذ عن طریق النشر في الجرید

التي تجعل النص عیر الموافقبدلا من المصادقة و استعمالهاالمشرع اختارخلافا للموافقة التي 

، فهنا تظهر تبعیة اللجنة للسلطة 1علیه یبقى مجرد مشروع فقط، فلا یصل إلى درجة النظام

.بالموافقة من طرف وزیر المالیةالتنفیذیة حیث أن السلطة التنظیمیة الممنوحة لها لا تكون إلاّ 

سلطة الحلول:ثالثا

معنى القانوني أن یحل موظف عام أو جهة إداریة محل أخرى في حالة غیاب یقصد بالحلول في ال

ممارسةمحله فيبین القیام بعمله فحینئذ یحلّ یحول بینه و قیام سبب الموظف الأصلي، أو

.2هاختصاص

ذلك محل لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها، و المشرع الجزائري للسلطة التنفیذیة الحلول خولّ 

ببورصة القیم المنقولة، فبعد ذكر المتعلق 103-93المرسوم التشریعي رقممن48مادةالخلال 

إذا ما ،المشرع لإمكانیة تعلیق عملیات البورصة لمدة لا تتجاوز خمسة أیام كاملة من طرف اللجنة

في سیر البورصة، أو حركات غیر منتظمة لأسعار ختلالاحدث حادث كبیر ینجر عنه 

كان الحادث یتطلب تعلیقها لمدة للوزیر المكلف بالمالیة إن ختصاصالاالبورصة، فنجد منح نفس 

.تتجاوز خمسة أیام

اللجنة ختصاصاسوم التشریعي المذكور أعلاه على من نفس المر 49كما تنص كذلك المادة 

في الواجب مراعاتها بلوائح، و تحدید قواعد أخلاقیات المهنة، و بالسهر على حمایة سوق البورصة

، تتخذ التدابیر عن أداء مهامهاأو قصر اللجنةوقت نص على أنه في حالة ثبوت عجزنفس ال

ستماعالإالوزیر المكلف بالمالیة عقب قتراحاوف عن طریق التنظیم، بناء على التي تتطلبها الظر 

.78.سابق، صدیة المالیة، مرجع حدري سمیر، السلطات الإداریة المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصا-1
.89.سابق، صبط المستقلة، مرجع رابح نادیة، النظام القانوني لسلطات الض-2

.سابقمرجع المنقولة،متعلق ببورصة القیم ،10-93تشریعي مرسوم 3-
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ئیة، ستثناقدرة اللّجنة في مواجهة الظروف الإأن المشرع لم یمنح الثقة في فنخلص.1لرئیس اللجنة

، الأنظمة الملائمةوإصدارالتدابیراختصاص، ومنحها التسییرفرغم منحها لصلاحیة الضبط و 

بطسلطة ض عن بدلاوأنظمةتدابیرقرارات و  باتخاذلوزیر المكلف بالمالیة ا ختصاصاأبقى على 

.البورصة

.119.سابق، صتنظیمیة للسلطات ضبط المستقلة، مرجعرضواني نسیمة، السلطة ال-1
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الثانيالمبحث

نظمة الصادرة عن لجنة تنظیم عملیات القضائیة المقررة على الأ رقابةال

البورصة ومراقبتها

ل للجنة تنظیم عملیات ختصاص التنظیمي المخوّ التي تمارس على الإالقضائیة رقابةنقصد بال

ابة الرق هذهو  النظام عن هدفه،انحرافبتلك الضمانات القضائیة المقررة عند ،مراقبتهاالبورصة و 

وبما أن اللجنة تم .1برقابة بعدیةبغة التنفیذیة لذا سمیتحیازته للصّ تطبق على القرار بعد صدوره و 

القاضي ختصاصاالأنظمة الصادرة عنها تكون من إداریة فالطعن ضدّ هیئة ها على أنها تكییف

).المطلب الثاني(ستثنائیةاوذلك وفقا لقواعد ) المطلب الأول(الإداري 

:المطلب الأول

ختصاص القاضي الإداري بالنظر في الطعونإ

-03القانون رقم المتعلق ببورصة القیم المنقولة و 102-93من المرسوم التشریعي 9المادة ستقراءبا

ن اللجنة جعل القرارات التنظیمیة الصادرة عالمتمم له، نجد أن المشرع الجزائري قد المعدل و 04

فنتطرق إلى قابلیة خضوع هذه القرارات لرقابة ،القاضي الإداريتخضع للطعن بالإلغاء أمام

).الفرع الثاني(علیها لإلغاء وكذا إجراء ا)الفرع الأول(القضاء الإداري 

:الفرع الأول

قابلیة خضوع أنظمة اللجنة لرقابة القضاء الإداري

كما أنه منح ،)ولاأ(أنها هیئة إداریة ها كیفتكونتعتبر القرارات الصادرة من اللجنة قرارات إداریة 

).ثانیا(ختصاص لمجلس الدولة بالنظر في الطعون ضدّ أنظمتها الإ

.69.سابق، صبط المستقلة، مرجع جة، الإختصاص التنظیمي لسلطات الضو فتوس خد-1
.لمتمم، مرجع سابقة قیم منقولة، معدل متعلق ببورص،10-93تشریعي مرسوم -2
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الأنظمة من القرارات الإداریةاعتبار: أولا

، الأول متمثل على معیارینللجنة من القرارات الإداریة بناءالأنظمة الصادرة عن اعتبارایمكن 

نشاط هذه الهیئة یهدف إلى السهر على تطبیق القانون في المجال ، كون في المعیار المادي

متیازات السلطة ص لها من طرف المشرع، وعلیه فإن قراراتها تعبرعن صورة ممارسة إالمخصّ 

المعیار العضوي ، أما المعیار الثاني یتمثل في رف بها لصالح السلطات الإداریةالعامة المعتّ 

هو مجلس الدولة مخاصمتها أمام القاضي الإداري و أنه یمكنالخاص بمنازعات قراراتها، إذ و 

1.عادة

ضد أنظمة اللجنةختصاص مجلس الدولة بالنظر في الطعونإ: ثانیا

د أنها قد حددت دعاوىقبل تعدیلها نج012-98من القانون العضوي رقم 09للمادةستقرائنابا

ما جاء في نص هذه المادةمجلس الدولة على سبیل الحصر حیث االإلغاء التي یختص به

:نهائیا فيو  ابتدائیایفصل مجلس الدولة ":یلي

عن السلطات الإداریة بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات التنظیمیة أو الفردیة الصادرة طعونال

...".أو المنظمات المهنیة الوطنیة،الهیئات العمومیة الوطنیةالمركزیة و 

أصبحت دعاوي الإلغاء التي یختص 133-11بعد تعدیل هذه المادة بموجب القانون العضوي رقم و 

:والتي تنص على9الأخیرة للمادة فت الفقرة یبها مجلس الدولة واردة على سبیل المثال حیث أض

".یختص أیضا بالفصل في القضایا المخولة له بموجب نصوص خاصةو "...... 

المتعلقة ببورصة القیم المنقولة نجد أن الجهة 104-93أحكام المرسوم التشریعي ستقراءبامنه 

من 09أنظمة اللجنة هي مجلس الدولة، منها فالمادة المختصة بالنظر في الطعون ضدّ القضائیة

للنظر في الطعن مجلس الدولة باختصاصخاص المرسوم التشریعي المذكور أعلاه جاءت بشكل

.25.ولید، السلطات الضبط الإقتصادي في القانون الجزائري، مرجع سابق، صبوجملین-1
ر عدد .، یتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله، ج1998ماي 30، مؤرخ في 01-98قانون عضوي رقم -2

.، معدل ومتمم1998لسنة 37
ماي 30مؤرخ في01-98عضوي رقمیتمم قانون ، یعدل و 2011أوت  3، مؤرخ في 13-11القانون العضوي رقم -3

  .2011أوت 03، مؤرخ في 43ر عدد .، ج1998
.قیم المنقولة، معدل ومتمم، مرجع سابقال، متعلق ببورصة 10-93 رقم تشریعيمرسوم -4
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موضوع و كذا الأنظمة الصادرة عنها أو تحدید مجالعتمادالاضد قرارات رفض منح بالإلغاء

.أمام مجلس الدولة لإلغاء والتي تكون محلا طعنال

1لكن من جهة أخرى نلاحظ أن المشرع وقع في خلط فیما یتعلق بالأنظمة الصادرة عن اللجنة

رغم أن . لطعن بالإلغاء أمام مجلس الدولةدون تمییز بین القرار التنظیمي والقرار الفردي لیكون ا

یمكن ":جاء غامضا والتي تنص على ما یلي10-93وم التشریعي رقم من المرس33المادة نص 

جیل تنفیذ أحكام اللائحة المطعون فیها إذا كانت هذه تأفي حالة حصول طعن قضائي أن یؤمر

الإفراط أو طرأت وقائع جدیدة بالغة دة و الأحكام مما یمكن أن تنجر عنه نتائج واضحة الشّ 

مفهوم غامض وهو مصطلح الطعن استخدمفالمشرع من خلال هذه المادة .'الخطورة منذ نشرها

المنصوص علیها في للاختصاصالقضائي، دون تحدید لذا فمن الواجب العودة للقواعد العامة 

س الدولة هي الجهة المعدل والمتمم لیكون مجل012-98من القانون العضوي 09المادة 

.3المختصة بالفصل في الطعون ضد أنظمة اللجنة

الفرع الثاني

مراقبتهامة للجنة تنظیم عملیات البورصة و لأنظالإلغاء  إجراء

ة على أعمال م إضفاء الشرعییلز س دستوریا والذي ینص و المكرّ على مبدأ الشرعیةأو بناءنطلاقاا

خضعت لهذا المبدأ رغم قتصادي أالرقابة علیها، فسلطات الضبط الإ كذاالسلطات العمومیة و 

بة للجنة تنظیم عملیات بالنس.4هو ما یؤكد عدم تمتعها بأي حصانة قضائیةخصوصیتها و 

10-93من المرسوم التشریعي 33مراقبتها، تخضع للرقابة القضائیة وفقا للمادة البورصة و 

تحولات : عبركات جوهرة، نظام المنازعات المتعلقة بنشاط سلطات الضبط، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فر -1

.33.، ص2007الدولة، كلیة الحقوق، جامعة تیزي وزو، 

.مرجع سابق، یتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله،01-98قانون عضوي رقم - 2

.114.سابق،صط المستقلة،مرجع فتوس خدوجة، الإختصاص التنظیمي لسلطات الضب- 3

.167.سابق، صن الجزائري، مرجعولید، سلطات الضبط الاقتصادي في القانو بوجملین-4
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فحص عنها أعمال إداریة فهي قابلة للإلغاء والتفسیر و میة الصادرةالقرارات التنظیعتباروبا

.الإداریةالمدنیة و الإجراءاتذلك وفقا لشروط منصوص علیها في قانون و  1المشروعیة

دعوى الإلغاء كأساس لإلغاء أنظمة اللجنة: أولا

دعوى الإلغاء الوسیلة التي من خلالها ینظر في مدى مشروعیة القرارات تعدّ ،كما ذكرنا أعلاه

.ها اللجنةر التي تصد

:تعریف دعوى الإلغاء-أ

یحركها ذوي التيها دعوى قضائیة إداریة موضوعیة وعینیة و إن دعوى الإلغاء یمكن أن تعرف بأن

للمطالبة بإلغاء قرارات إداریة جهات القضاء المختصة في الدولة حة أمام المصلالصفة القانونیة و 

لقرارات التنظیمیة التي تتخذها اللجنة عیب من أحد في حین یمكن أن تصیب ا2غیر مشروعة

.فهي تكون عرضة للطعن بالإلغاء أمام القاضي الإداري،عیوب المشروعیة

:خصائص دعوى الإلغاء-ب

علیها و التي تمیزها عن باقي بمجموعة من الخصائص و المقومات تستند اء تتسم دعوى الإلغ

:الدعاوى و تتمثل أساسا في أنها

تم ن إداري، وإنما هي دعوى قضائیة بألا تعتبر دعوى الإلغاء مجرد طع:دعوى قضائیة-1

معنى الكلمة، ترفع في إطار النظام القانوني للدعوى القضائیة طبقا لقانون المرافعات والإجراءات 

منه فإن دعوى الإلغاء دعوى قضائیة بمختلف المعاییر، سواء من الساري المفعول أمام القضاء، و 

تصة بالنظر فیها وفي الأخیر القرار المترتب عنها والذي یحوز حیث شروط قبولها أو الجهات المخ

.3حجیة الشيء المقضي فیه

.116.سابق، صط المستقلة،مرجع فتوس خدوجة، الإختصاص التنظیمي لسلطات الضب-1
نظریة الدعوى، الجزء الثاني، دیوان :قضائي الجزائريعوابدي عمار، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام ال-2

.314.، ص1998المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

.35-36.ص.،ص2007العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، بعلي محمد الصغیر، القضاء الإداري، دعوى الإلغاء، دار3-
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:دعوى الإلغاء دعوى موضوعیة عینیة-2

تتسم دعوى الإلغاء بطابعها الموضوعي و العیني لكونها تنصب على مخاصمة القرار الإداري 

نفسه ولیست موجهة ضد الموظف أو الجهة التي صدر عنها القرار الإداري المطعون فیه 

.1بالإلغاء

فدعوى الإلغاء تهدف إلى حمایة المصلحة العامة عن طریق ترشید أعمال الإدارة والحرس على 

.روعیة أعمالهامش

إلغاء  مبدأ المشروعیة، بموجباحترامإن دعوى الإلغاء تهدف إلى ضمان :دعوى المشروعیة-3

.المخالفة للنظام القانوني السائد بالدولة أيالقرارات الإداریة غیر المشروعة 

هنا، فدور قاضي الإلغاء یتمثل أساسا على البحث عن مدى مشروعیة القرار الإداري ومن

.المطعون فیه

لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتهاإلغاء أنظمة أسباب الحكم ب:ثانیا

م أحد عیوب المشروعیة سواء تلك المتعلقة .ب.ع.ت.قد یصیب الأنظمة التي تتخذها ل

الفقه  استقربالمشروعیة الخارجیة أو الداخلیة، مما یستوجب إلغائها من قبل قاضي الطعن، وقد 

تحقق أحدها والقضاء على أن إلغاء القرار الإداري یستند إلى عیوب المشروعیة الخمسة، إذا 

دى هذه العیوب ر الإداري غیر مشروع وبإمكان الطاعن في أنظمة اللجنة التمسك بإحیصبح القرا

.للمطالبة بالإلغاء

:عیب عدم الإختصاص-أ

باسمالقدرة القانونیة والصفة القانونیة على ممارسة وإصدار قرار إداري معین انعدامنقصد به 

ي من الشخص الغیر المرخص له ولحساب الإدارة العامة بصفة شرعیة أي صدور القرار الإدار 

.2قانونا

  .37. صبعلي محمد الصغیر، القضاء الإداري، دعوى الإلغاء، مرجع سابق، -1
.38.، صنفسهمرجع -2
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مخالفته وللقاضي ولما كان الإختصاص ركنا في القرار الإداري ویتعلق بالنظام العام فإنه لا یمكن 

.أن یثیره من تلقاء نفسه في أي مرحلة كانت علیها الدعوى، كما لا یمكن تصحیحه لاحقا

وفي مجال لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها یتحقق هذا العیب في حالة مخالفة القواعد 

الموضوعیة لاسیما تلك المتعلقة بالنصاب القانوني لعقد الدورات وصدور النظام من طرف الرئیس 

.1فقط رغم هذا القانون لا یعطیه هذه الصلاحیة 

:عیب الشكل والإجراءات- ب

القرار الإدارة العمومیة بالشكلیات والإجراءات المطلوبة قانونا عند إصدار  امالتز یقصد به عدم 

أي الخصائص الخارجیة والإجرائیة التي یتعین إصدار القرار في جوفها، كإهمال شكلیة .2الإداري

.الكتابة أو التسبیب أو إجراء التحقیق

البورصة ومراقبتها یتحقق هذا العیب أما فیما یتعلق بالأنظمة التي تصدرها لجنة تنظیم عملیات 

3عند قیام هذه سلطة الضبط مثلا بإصدار النظام دون إتباع الشكلیات والإجراءات المحددة قانونا

.كعدم تبلیغ اللجنة مشروع النظام للوزیر المكلف بالمالیة قبل إصداره

:عیب السبب-ت 

علیها السلطة الإداریة المختصة في استندتالحالة الواقعیة أو القانونیة التي انعدامیقصد به 

إصدار قرار إداري معین، ویأخذ عیب السبب الذي یشكل وجها لإلغاء القرارات الإداریة العدید من 

.4الوجود المادي للوقائع، أو الخطأ في التكییف القانوني للواقعة انعدامالصور أهمها 

136.رضواني نسیمة، السلطة التنظیمیة للسلطات الإداریة المستقلة، مرجع سابق، ص- 1

.193.عوابدي عمار، نظریة القرارات الإداریة بین علم الإدارة العامة والقانون الإداري، مرجع سابق، ص- 2

.137-136.ص.سابق، صرضواني نسیمة، السلطة التنظیمیة للسلطات الإداریة المستقلة، مرجع - 3

.351.، مرجع سابق، صالقضاء الإداري، دعوى الإلغاءبعلي محمد صغیر،- 4
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:عیب المحل أو عیب مخالفة القانون-ث

تشكل مخالفة القانون أحد الأوجه أو الحالات التي یقوم القاضي الإداري بإلغاء القرار الإداري، 

تستند السلطة وعادة ما یتحقق هذا العیب نتیجة خطأ في تطبیق القانون أو تفسیر القانون، كأن 

، ویمكن الإداریة على نصوص قانونیة غیر تلك المحددة لها مسبقا، أو یكون هناك خطأ في تفسیره

.1أن یكون عیب مخالفة القانون بصفة مباشرة أو غیر مباشرة 

10-93تتمتع بالسلطة التنظیمیة، فقد حدد المرسوم التشریعي باعتبارهام .ب.ع.ت.وبالنسبة لل

، فإذا أصدرت اللجنة نظام في 2أنظمة لوضعها حیز التطبیقباتخاذالمجالات التي یختص فیها 

طأت في تفسیرها أو تطبیقها فیّعد النظام مشوبا بعیب المحل ویمكن غیر تلك المجالات أو أخ

.المطالبة بإلغائه

:السلطةاستعمالعیب الإنحراف في -ح

یقصد به أن تستهدف السلطة الإداریة مصدرة القرار الإداري، هدف آخر غیر ذلك المحدد لها، 

، وصعوبة ء القرارات الإداریة نظرا لصعوبة إكتشافه للقاضيویعتبر أحد العیوب وحالة لإلغا

.3من طرف القاضياكتشافه

:السلطة أن یتخذ صورتین أساسیتیناستعمالفي  الانحرافیمكن لعیب 

أن تستهدف الإدارة العمومیة تحقیق أغراض خاصة سیاسیة أو شخصیة بدلا من غرض -

.المصلحة

دف من أهداف المصلحة العامة، ولكنه لیس هو الهدف المصدرة للقرار هأن تستهدف الإدارة -

النهائي والحقیقي الذي تصبوا إلیه بل أنها تسعى من وراء كل ذلك إلى تحقیق مصالح ذاتیة 

.1أخرى

.351.ص  ، مرجع سابق،القضاء الإداري، دعوى الإلغاءبعلي محمد صغیر،- 1

.قیم المنقولة، معدل ومتمم، مرجع سابقال، متعلق ببورصة 10-93 رقم تشریعيمرسوم من30المادة - 2

.195.ص مرجع سابق،نظریة القرارات الإداریة بین علم الإدارة العامة والقانون الإداري،عمار،عوابدي- 3
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:المطلب الثاني

لجنة تنظیم عملیات البورصة اري ضدّ أنظمة ستثنائي للطعن الإدالطابع الإ

ومراقبتها

إلاّ ،أنظمة اللجنة بصفة صریحة بل فعل ذلك ضمنیاالطعن ضدإمكانیةالمشرع الجزائري لم یقرّ 

التي تتجسد و  2عن القواعد العامة اتستثناءباالطعن ضد أنظمتها إجراءاتأحاط بعض أن المشرع 

أخیرا و ) الفرع الثاني(الطعن  ، میعاد)الفرع الأول(شرط تظلم الإداري المسبق :في المسائل التالیة

)الفرع الثالث(التنفیذ قف و مسألة 

:الفرع الأول

المسبقشرط التظلم الإداري

التظلم الإداري المسبق هو تقدیم طلب أو شكوى من قبل الشخص الذي أصدر القرار ضده إلى 

ویعتبر ة القرار إما بسحبه أو تعدیله، ذلك بغیة مراجعصدرة القرار أو إلى جهة تعلوها و الجهة م

.3ة لحل النزاع قبل اللجوء إلى القضاءالإداري المسبق طریقة ودیّ التظلم

على القرارات الصادرة عن السلطات المركزیة، فالدعاوي التظلم إلاّ كان المشرع الجزائري لا یكرس

، التي تستهدف إلغاء قرارات السلطة الإداریة المركزیةفوعة أمام مجلس الدولة هي الدعاوىالمر 

من القانون العضوي المتعلق 40تحیل المادة المنظمات المهنیة، حیثیة الوطنیة، و الهیئات العموم

أرجع التظلم لإداریة، هذا الأخیر لقانون الإجراءات المدنیة و بمجلس الدولة إلى القواعد العامة

ذلك ء غیر وجوبي أمام مجلس الدولة، و جي ضد القرارات الصادرة عن الهیئات المركزیة إجراالتدر 

لكن النصوص المنظمة  .إ .م.إ.من ق830لتي تحیلنا إلى تطبیق المادة ا 907وجب المادة بم

.138.رضواني نسیمة، السلطة التنظیمیة للسلطات الإداریة المستقلة، مرجع سابق، ص- 1

  .117.ص مرجع سابق،فتوس خدوجة، الإختصاص التنظیمي للسلطات الضبط المستقلة، -2
.133.سابق، صظیم عملیات البورصة ومراقبتها، مرجع كریمة، السلطة القمعیة للجنة تنبن شعلال-3
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للجنة تنظیم عملیات البورصة، لم تشر إلى إجراء التظلم الإداري المسبق كشرط لرفع دعوى الإلغاء 

.1أمام مجلس الدولة

التظلم إجراءعتبر تلتيإ وا.م.إ.لعامة المنصوص علیه في قاضمنیة للقواعد هذا یعتبر إحالةو 

.جوازي

الثانيالفرع 

میعاد الطعن

رفض الدعوى شكلا، فالقاضي یمكن ستإلاّ ، لا یمكن مخالفته و یعتبر شرط المیعاد من النظام العام

.الدولة حسب القواعد العامة هي الطعن أمام مجلسفمواعید،له إثارته من تلقاء نفسه

التي 2إ.م.إ.من ق907نشره إذا كان جماعي، حسب المادة یغ القرار أو تبلشهر تسري من یوم أ4

أمام احترامهاون فیما یتعلق بالآجال التي یجب نفس القانمن832و 829ادتینتحیلنا إلى الم

.تامةمجلس الدولة، وتحسب هذه المواعید كاملة و 

10-93التشریعي رقم سوم من المر 9مراقبتها تنص المادة بة للجنة تنظیم عملیات البورصة و بالنس

المتعلق ببورصة القیم المنقولة التي 04-03القانون رقم من06المادة المتمم بموجبالمعدل و 

أن یرفع طعنا بالإلغاء ضد قرارات الاعتمادیجوز لطالب ":ما یليتنص في فقرتها الثالثة على

".للجنةاللجنة أمام مجلس الدولة، في أجل شهر واحد من تاریخ تبلیغ قرارات ا

، أما فیما الاعتمادلذا فمیعاد الطعن ضد قرارات اللجنة هي شهر من تاریخ تبلیغ قرار رفض 

یخص قراراتها التنظیمیة، لم یحدد القانون المنظم للجنة میعادا معینا، مما یستلزم الرجوع للقواعد 

.أشهر4وهي مدة . إ.م.العامة المنصوص علیها في قانون إ

.117.سابق، صلتنظیمي لسلطات ضبط الاقتصادي، مرجع الإختصاص افتوس خدوجة،-1
.مدنیة و إداریة، المرجع السابقإجراءات، یتضمن قانون 2008فیفري 25مؤرخ في 09-08قانون رقم -2
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الفرع الثالث

الأشخاص المؤهلون لإجراء الطّعن القضائي

م، لأن المادة .ب.ع.ت.إلى جانب وزیر المالیة، یمكن للأشخاص الآخرین الطعن في أنظمة ل

لذا تعتبر .وردت بشكل عام ودون تحدید لهذه الأشخاص10-93من المرسوم التشریعي 33

اء والتفسیر وفحص المشروعیة، في القرارات التنظیمیة الصادرة عنها أعمالا إداریة، قابلة للإلغ

.حدود القانونیة المقررة مجلس الدولة كأول وآخر درجة، إذ یصدر هذا الأخیر قراره ابتدائیا ونهائیا

إ فوزیر المالیة معفى من وجوب تمثیله بمحام عكس الأشخاص .م.إ.من ق905لكن طبقا للمادة 

.1ها بمحام معتمد لدى مجلس الدولةالأخرى التي تقوم بالطعن إلى جانبه، لابد من تمثیل

:رابعالفرع ال

مسألة وقف التنفیذ

وقف تنفیذ بنجد أنه یمكن للمدعي أن یطالب  إ.م.إ.ق من12فقرة  228لنص المادة ستقرائنابا

الإداریة، كإجراء تحفظي إلى غایة صدور حكم فاصل في الموضوع  اتالقرار الصادر عن السلط

ألة وقف تنفیذ هذه لكن تركت لتقدیر القاضي مسالتنفیذیة للقرار الإداري، و یعة على الرغم من الطب

أن لا یكون ماسا للنظام للإصلاح و القابلر غیر رط الضر شینطق بها إلا بتوفرالقرارات، ولا

قتصادي، فإن وقف تنفیذ القرارات طات الضبط المستقلة في المجال الإبالنسبة لسل ولكن. 2العام

المالیة التي یمكن أن یلحقها ت مسألة إجرائیة، وذلك نظرا للمصالح الإقتصادیة و لیسالصادرة عنها 

الدفاع یعتبر ضمانة من ضمانات  لاوقف التنفیذ ستبعادفاتلك القرارات، فلذلك جراءمن أضرارا

.138.نسیمة، السلطة التنظیمیة للسلطات الإداریة المستقلة، مرجع سابق، صرضواني - 1

الوطني غیش بوبكر، خصوصیة إجرءات الطعن في القرارات الصادرة عن االسلطات الإداریة المستقلة، أعال الملتقى ز ب-2

، 2007جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،ماي24-23الضبط المستقلة في المجال الإقتصادي والمالي، أیام حول سلطات

  .317.ص
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وهذا ما یشكل 1.كذلك المؤسسات لمواجهة قرارات السلطة التنظیمیةالتي یتمتع بها الأشخاص و 

.للمتقاضین ورقابة على السلطة التنظیمیة للجنةضمانة

102-93التشریعي من المرسوم33مراقبتها فتنص المادة بة للجنة تنظیم عملیات البورصة و بالنس

مر القاضي بتأجیل تنفیذ أحكام مكن في حالة حصول طعن قضائي أن یأیالمتمم بأنهالمعدل و 

الإفراط ة و مما یمكن أن تنجر عنه نتائج واضحة الشدّ اللائحة المطعون فیها إذا كانت هذه الأحكام

.أو طرأت وقائع جدیدة بالغة الخطورة منذ نشرها

یوقف م یمكن أن تشكل موضوع طعن قضائي.ب.ع.ت.هذا ما یدل بأن اللوائح التي تصدرها لو 

.3شأنها شأن جمیع القرارات الإداریة التنظیمیة العامةالتنفیذ

رصة ومراقبتها یمكن أن نخلص إلیه أن لجنة تنظیم عملیات البو ما وكخلاصة للفصل الثاني، 

لنا هذا سواء في جانبها العضوي أو الوظیفي حیث تبینستقلالیتهااتحد من عدیدة نقائص اتشوبه

أن هناك العدید من المظاهر والإشكالات تجعلها تابعة دائما للسلطة دراستنا هذه،من خلال

ستقلالیة زائري لم یوفر لها أسباب وأسس الإفالمشرع الج.عند ممارستها للسلطة التنظیمیةلتنفیذیةا

ا المبدأ وكأنه لم یمنح الثقة للجنة لضبط سوق لنصوص القانونیة التي تؤكد على هذا من رغمالب

  .االقیم المنقولة فیبقى دائما حارسا علیه

م، فهي قابلة .ب.ع.ت.قررة على الأنظمة الصادرة عن لأما فیما یتعلق بالضمانات القضائیة الم

وبالنسبة لمسألة وقف . إ.م.للطعن بالإلغاء وفقا للقواعد العامة المنصوص علیها في القانون إ

جنة تخضع لرقابة شرع صراحة بأنه یمكن وقف التنفیذ، مما یدل أن اللفقد نص علیها المالتنفیذ 

.التنظیميلاختصاصهاالسلطة القضائیة عند ممارستها 

 :فرع الماستر،أعمال سلطات الضبط الإقتصادي، مذكرة لنیل شهادةسلام لیلة، الرقابة القضائیة علىساحلي صبرینة و -1

.67.، ص2003كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، سنة قانون الأعمال، 
.سابقمتعلق ببورصة القیم المنقولة، مرجع،10-93تشریعي مرسوم -2
.95.سابق، صمرجع ة عملیات البورصة كسلطة إداریة،زوار حفیظة، لجنة تنظیم ومراقب-3
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ختصاص التنظیمي هو في الأصل ممنوح ، یتبین لنا أن الإبعد دراستنا لهذا الموضوع

صراحة في ذلك بتكریسهدة في كل من رئیس الجمهوریة والوزیر الأول و للسلطة التنفیذیة المجسّ 

لتسییر أمورها أدى بها الأمر للإنسحاب من الحقل الاقتصادي لكن أمام عجز الدولة، و الدستور

ت المنوط إلیها اختصاصت الإداریة المستقلة لنقل بعض الإالمتمثلة في السلطاوخلق آلیات جدیدة و 

ظیم لجنة تنعلى رأسها و تخصصا عتبارها الأكثر المتعلقة بالسلطة التنظیمیة بإخاصة تلك و 

،من خلال معالجتنا لهذا البحث العلميو . عملیات البورصة ومراقبتها وذلك بموجب القانون

عدم تعارضها لأحكام الدستورم و .ب.ع.ت.نتوصل للقول بمشروعیة السلطة التنظیمیة المخولة لل

لا المشرع و  لها المحدودة وفقا لما خولسلطتها في الحدود المعینة و طالما أن هذه الأخیرة تمارس

.السلطة العامةمتیازاتاسا بمبدأ الفصل بین السلطات حین أن أنظمتها تندرج ضمن تشكل مسا

القیم المنقولة في المجال المالي م على ضبط سوق.ب.ع.ت.ونلتمس قدرة وفاعلیة ل

سوقالوالتي تعمل على حسن سیر وتطویر وضبط الملائمةها التي تتسم بالمرونة و بفضل أنظمت

التي یقع ، و 2015ماي 05الثلاثاء ل زیارتنا المیدانیة لمقر اللجنة بتاریخهذا ما لحظناه من خلاو 

.وادي حیدرة، بن عكنون، الجزائر16043،  میدان شكیكن، 17مقرها بعنوان 

لطة م فقد نص علیها المشرع صراحة على أنها س.ب.ع.یخص الطبیعة القانونیة للتأما فیما 

یمیزهاهذا ما ى إضفاء الطابع الإداري علیها، وكذا صفة الإستقلالیة و خلصنا إلو  ،ستقلةمضبط 

.عن الإدارة الكلاسیكیة

، بدایة في عدم سلبیات كثیرة وقع فیها المشرع الجزائرينقائص و لكن في نفس الوقت نجد

هي حول عدم دستوریتها، هذا ما أثار جدل فقالتنظیمي لهذه اللجنة دستوریا و ختصاصتكریسه الإ

قانونیة، وجود ثغرات إلى  غیاب أي اجتهاد قضائي وطني ما أدىوأمام سكوت المشرع علیه و 

الحلول المناسبة لهذا الرائد في إیجادباق و عكس ما نجده عند القضاء الفرنسي الذي كان السّ 

أن هذه اللجنة عتبارلا ا دستوریتهالذي یدل على عبقریته و حنكته القانونیة، حیث بررّ المشكل وا

به الوزیر ص الذي یقومعكس الاختصا،قانونا ة لها حدود المخولالالتنظیمیة في تقوم بسلطاتها

نظیره من الجزائريالأعمى للمشرع، ومن هنا نستنتج التقلید الحرفي و بالاتساعالأول المعروف 
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ما هو ة المؤسساتیة في فرنسا تختلف عن لأن البنیّ هذا ما أوقعه في ثغرات وأخطاء،الفرنسي و 

ول التي قدمها القاضي الفرنسي ما یلاحظ عدم تبني المشرع الجزائري للحلمعمول به في الجزائر، ك

لتي تصدرها اللجنة، ضف تأطیر الأنظمة انجد نقصا في تنظیم و  كذلكللإختصاص التنظیمي، و 

دة سواء من الجانب العضوي أو م غیر مطلقة بل هي محدو .ب.ع.ت.لفاستقلالیةإلى ذلك 

وافقة تحت ممتمثلة في وزیر المالیة عن طریق إجراء الالالوظیفي نتیجة تدخل السلطة التنفیذیة 

من هنا یتضح أن هذا الفعلیة، و التنظیمیة ق من ممارستها للسلطة غطاء هذه اللجنة مما یعی

.لأن القرار النهائي یعود للوزیر المالیة فقط هو شكليختصاصالإ

د هذه الثغرات القانونیة لسّ قتراحاتالاوالسلبیات توجب علینا إبداء بعض كل هذه النقائص  مأما

:تتمثل في نقاط أهمهایئة لمواكبة البورصات العالمیة و خطوة جر تخاذوا

.اللجنةإعادة تغییر في المنظومة القانونیة الخاصة بهذه إجراء *

لتجنب أي التنظیمي في الدستور، ختصاصالالى المشرع الدستوري تكریس هذا یتوجب ع*

.جدال

.لتغطیة النقائص الموجودة فیه04-03إعادة النظر في قانون *

دور الرقابي  على المعاملات التي تتم داخل البورصة وذلك من خلال التخلص من التفعیل *

للقیام بهذه والقضائیة الوزاري وإشراك كل من البرلمان والسلطة التنفیذیةطریقة التعیین بالقرار 

.إلى السلطة التنفیذیةالمهمة وذلك للتخلص من تبعیة أعضاء هذه اللجنة 

.التخلص من إجراء الموافقة لتفعیل دور هذه اللجنة في العمل البورصي*

م لأنها البوابة نحو .و.ب.ع.ت.لا یخصالتي تبناها القضاء الفرنسي فیمضرورة تقلید الحلول*

.ق جدیدةافآ

وذات  ،ا هي المختصة في المجال الماليم لأنه.و.ب.ع.ت.أكثر للستقلالیةالابدّ من منح *

.حترافیتهالاأولویة 

لدى المستثمرین في الأوراق المالیة لضمان مصداقیة العمل على نشر الوعي الإستثماري*

.المعلومات المتعلقة بهذه الأوراق



الخاتمة

~ 56 ~

فیها والاستثماردخارالالدعوة إلى لبورصیة عند المجتمع الجزائري واوجوب تعمیم الثقافة ا*

.دفع بعجلة التنمیةالو  زدهارهالا

.القیام بحملات تحسیسیة حول أهمیة البورصة ودورها في النهوض بالتنمیة الإقتصادیة*

وحسب المعلومات التي تحصلنا علیها عند زیارتنا لمقر هذه اللجنة أنه سیتم قریبا تعدیل 

، وذلك نأمل أن یتم وضع قانون شامل خالي من العیوب والأخطاء والثغرات 04-03قانون 

، حتى تستطیع البورصة الجزائریة أن تلعب الأدوار المنوطة بها التي أشرنا إلیها سابقاالقانونیة 

دون إهمال لدور الذي تلعبه كل من البنوك والمؤسسات المتوسطة والصغیرة التي یجب إدماجها 

.في الإصلاحات القائمة
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ماي، 24-23، أیام والماليالملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي 

.81-65.ص .ص، 2007جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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الهیئات الإداریة المستقلة في مواجهة الدستور الملتقى الوطني حول ____________-7

د الرحمان ماي، جامعة عب24-23المالي، أیام المستقلة في المجال الاقتصادي و سلطات الضبط

.42-24.ص.، ص2007میرة، بجایة، 
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:لنصوص القانونیةا:رابعا

:الدستور- أ

دیسمبر 7مؤرخ في 438-96، منشور بموجب مرسوم رئاسي رقم 1996نوفمبر 28دستور 

03-02وجب قانون رقم متمم بم، معدل و 1996دیسمبر 8، مؤرخ في 76ر عدد .، ج1996

.2008نوفمبر 16مؤرخ في ،63ر عدد .، یتضمن تعدیل الدستوري، ج2002فریلأ 10مؤرخ في 

:النصوص التشریعیة-  ب

ت مجلس الدولة ختصاصا، یتعلق بإ1998ماي 30في  مؤرخ01-98قانون عضوي رقم -1

.، معدل و متمم1998جوان 1، مؤرخ في 37ر عدد .و تنظیمه و عمله، ج

، یعدل و یتمم قانون عضوي رقم 2011أوت  3مؤرخ في 13-11قانون عضوي رقم -2

.2011أوت  03، مؤرخ في 43عدد ، ج ر 1998ماي 30مؤرخ في 98-01

، صادر في 14ر عدد .، جیتعلق بالإعلام، 1990أفریل03مؤرخ في 07-90قانون رقم -3

.، معدل ومتمم1990أفریل 4

، یتعلق ببورصة القیم المنقولة ج ر 1993ماي 23مؤرخ في 10-93مرسوم تشریعي رقم -4

ر .، ج1996جانفي 10مؤرخ في 10-96، المعدل و المتمم بالأمر رقم 1993لسنة 34عدد 

لسنة، 11ر عدد .، ج2003فیفري 17مؤرخ في 04-03قانون رقمب، و1996لسنة ،3عدد 

2003.

، مؤرخ في 43ر عدد .، یتعلق بالمنافسة ج2003-1907ي مؤرخ ف03-03أمر رقم -5

، 36ر عدد .ج، 2008جوان 25مؤرخ في 12—08متمم بقانون رقم ، معدل و 20-07-2003

.2008جویلیة 02ؤرخ في م

، یتعلق بحالات التنافي والإلتزامات الخاصة 2007رس ما01مؤرخ في 01-07أمر -6

.2007مارس 07مؤرخ في ، 16ر عدد .الوظائف، جببعض المناصب و 

الإداریة، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و 2008فیفري 25مؤرخ في 09-08قانون رقم -7

.2008ریل أف 23مؤرخ في ، 21ر عدد .ج
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:النصوص التنظیمیة-ت

املات الخاصة ، یتضمن المع1991ماي 28مؤرخ في 169-91مرسوم تنفیذي رقم -1
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-22-21یتضمن تطبیق المواد ،1994جوان 13مؤرخ في 175-94مرسوم تنفیذي رقم -2

لمتعلق ببورصة القیم المنقولة، ، ا1993ماي 23، المؤرخ في 10-93من المرسوم التشریعي 29

.1994جوان 26مؤرخ في ، 41ر عدد .ج

من 32ق بتطبیق المادة ، یتعل1996مارس 11مؤرخ في 102-96مرسوم تنفیذي رقم -3

ر عدد .یتعلق ببورصة القیم المنقولة، ج،1993ماي 23مؤرخ في 10-93شریعي رقم تمرسوم 

.1996، سنة 18

لها ، یتعلق بالأتاوى التي تحص1998ماي 20مؤرخ في ، 170-98مرسوم تنفیذي رقم -4

.1998ماي 24، مؤرخ في 34ر عدد .، جمراقبتهالجنة تنظیم عملیات البورصة و 

:القرارات الفردیة-ث

یم عملیات البورصة رئیس لجنة تنظمن تعیینیتض2008جوان 1ي مؤرخ في مرسوم رئاس-

.2008جوان 04، مؤرخ في 29ر عدد .و مراقبتها، ج

، یتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظیم 2010ماي 09قرار وزارة المالیة مؤرخ في -

، یحدد قواعد حساب 2009نوفمبر 18مؤرخ في 03-09عملیات البورصة ومراقبتها رقم 

شركة تسییر بورصة القیم المنقولة من العملیات التي تجري في البورصة، العمولات التي تحصلها

.2010أوت  08، مؤرخ في 45ر عدد .ج

، 1997نوفمبر 18مؤرخ في 03-97مراقبتها رقم ظام لجنة تنظیم عملیات البورصة و ن-

خ المؤر 01-03، المعدل بنظام رقم 1997دیسمبر29، مؤرخ في 87صادر بالجریدة الرسمیة رقم 

مؤرخ ، 73ر عدد .مركزي على السندات جال ، المتعلق بالنظام العام للمؤتمن2003مارس 18في 

.2003نوفمبر 30في 
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یتضمن 2000سبتمبر 28مؤرخ في 03-2000 رقم نظام لجنة عملیات البورصة و مراقبتها-

،08ر عدد .ها، جمراقبتت البورصة و تنظیم و سیر المصالح الإداریة و التقنیة للجنة تنظیم عملیا

.2001جانفي 31مؤرخ في 

:باللغة الفرنسیة
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ملخص

إن لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها هیئة إداریة مستقلة مستحدثة، جاءت لتسّد 

فراغا عجزت الدولة عن إحتوائه، وهو ضبط سوق القیم المنقولة، ولتحقیق ذلك منحت لها 

ولكن یبقى .السلطة التنفیذیةمن إختصاصأصلا د زء من إختصاصها التنظیمي الذي یعّ ج

هذا الأخیر لیس مطلقا بل یخضع لبعض العراقیل والإشكالات، إذ أنها لا تتمتع بالإستقلالیة 

وهذا ما یقف حاجزا ، وإنما هي تابعة للسلطة التنفیذیة،في ممارستها لهذا الإختصاصتامةال

.الفعلیةأمام ممارسته

Résumé

La commission d’organisation et de surveillance des opérations

de bourse est une autorité de régulation indépendante instaurée par

l’Etat dans le but de combler le vide qu’elle a pour peine de gérer et

qui est la régulation des marchés des valeurs mobilières. Pour ce

faire, l’Etat a délégué une partie de son pouvoir réglementaire, mais ce

dernier reste insuffisant face à des obstacles interférents à son exercice

absolu.


